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  الأولوية    -سادسا 
  ملاحظات عامة         -ألف  

  مفهوم الأولوية وأهميته    -١ 
، حسـبما هـو مسـتخدم في هذا الدليل، إلى حق في شيء    "الحـق الضـماني   "يشـير تعـبير      -١

أما ). حق عيني : أي(ممـتلك يُمـنح إلى الدائن ضمانا لتسديد التزام ما أو أدائه بأي شكل آخر                
ــة"تعـــبير  ــنفعة    "الأولويـ ــلية في اســـتخلاص المـ ــتع الدائـــن بالأفضـ ــان تمـ ، فيشـــير إلى مـــدى امكـ

ــن ذ  ــه       الاقتصــادية م ــتلك ذات ــب بمصــلحة في المم ــلى أطــراف أخــرى تطال ــك الحــق ع انظــر (ل
A/CN.9/WG.VI/WP.11/Add.1  وكمـا تـرد مناقشــته   "). الأولويــة"، تعـريف  )ف (١٧، الفقـرة

أدنـاه، يمكـن أن يشـمل هـؤلاء المطالـبون المـنازعون، ضـمن أشـخاص آخـرين، دائني المانح غير           
ي الممتلك وبائعيه ومستأجريه، والحائزين لحقوق      المضـمونين وسـائر الدائنين المضمونين ومشتر      

مثل الحقوق الضمانية الناشئة عن أحكام قضائية أو بمقتضى      (ضـمانية غـير رضـائية في الممـتلك          
وتحــدد قواعــد الأولويــة ترتيــب الحقــوق . وممــثل الإعســار في اجــراءات إعســار المــانح) القــانون

وفي . نة والنتاج الاقتصادي لذلك الترتيب    الضـمانية وغيرهـا مـن الحقـوق في الموجودات المرهو          
بعــض الحــالات، مــن شــأن تطبــيق قواعــد الأولويــة أن تفضــي إلى حصــول الشــخص عــلى          

ويتـناول هـذا الفصـل كـلا هذيـن الـنوعين من             . الموجـودات خالصـة مـن أي مطالـبات مـنازعة          
 .المطالبات

ومن ثم  . لضمانيةويمـثل مفهـوم الأولويـة لُـبّ كـل نظـام قـانوني نـاجح يحكم الحقوق ا                   -٢
فمـن المسـلّم بـه عـلى نطـاق واسـع أن وجود قاعدة فعّالة بشأن الأولوية ضروري لتعزيز توافر                     

أولهما أن قواعد الأولوية، ما . وثمـة سـببان رئيسـيان لذلك      . الائـتمان المضـمون القلـيل الـتكلفة       
ــنين المضــمونين المح ــ     ــبؤ، تمكّــن الدائ ــة للتن ــتائج قابل تملين مــن أن دامــت واضــحة وتفضــي إلى ن

يعــرفوا، بصــورة كفــؤة وبدرجــة عالــية مــن التــيقن قــبل تقــديم الائــتمان، مــدى الأولويــة الــتي     
وهــذا بــدوره يقلــل مــن  . ســتكون لحقوقهــم الضــمانية بالنســبة إلى حقــوق المطالــبين المــنازعين  

مون المخاطــر الــتي يــتعرّض لهــا الدائــنون المحــتملون ويــترك أثــرا ايجابــيا في توافــر الائــتمان المض ــ   
وثانـيهما أن قواعـد الأولويـة، بتوفيرها آلية لتحديد مراتب المطالبات، تتيح للمانحين              . وتكلفـته 

أن ينشـئوا أكـثر مـن حـق ضـماني في موجوداتهـم، ومـن ثم أن يسـتغلوا كامل قيمة موجوداتهم                      
وهذا واحد من الأهداف الرئيسية لأي نظام فعال وكفؤ         (للحصـول عـلى مـزيد مـن الائـتمان           

 ). ٣١، الفقرة A/CN.9/WG.VI/WP.11/Add.1لمعاملات المضمونة؛ انظر الوثيقة بشأن ا
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 أعـلاه، لا يقـدّم الدائن الائتمان عادة على          ٢فـيما يـتعلق بالسـبب المذكـور في الفقـرة             -٣
أسـاس قـيمة ممـتلك معـين إلا إذا كـان بوسـعه أن يعـرف، بدرجـة عالـية مـن الـيقين قـبل تقديم               

ــبات الأخــرى مــن أســبقية عــلى حقــه الضــماني في ذلــك    الائــتمان، مــدى مــا ســيكون   للمطال
والمسـألة الأهم بالنسبة للدائن في هذا التحليل هي ما سيكون عليه ترتيب أولويته في               . الممـتلك 

حــال إنفــاذ الحــق الضــماني أو إعســار المــانح، وخصوصــا عــندما يــتوقع أن تكــون الموجــودات   
فمتى كان لدى الدائن    . ل الدائن على السداد   المـرهونة هـي المصـدر الأساسي أو الوحيد لحصو         

تشــكك بشــأن أولويــته وقــت نظــره في تقــديم الائــتمان فــان هــذا سيضــعف مــن تعويلــه عــلى     
ــتمان انعكاســا     . الموجــودات المــرهونة  ــادة تكلفــة الائ ــن إلى زي وهــذا التشــكك قــد يدفــع الدائ

ن إلى رفض تقديم الائتمان     لنقصـان قـيمة الموجودات المرهونة في نظر الدائن، بل قد يدفع الدائ            
 .كليا

وتقلــيلا لهــذا التشــكك إلى أدنى حــد ممكــن، مــن المهــم أن تتضــمن قوانــين المعــاملات    -٤
فوجود قواعد أولوية كهذه، إلى . المضـمونة قواعـد أولوية واضحة تفضي إلى نتائج قابلة للتنبؤ          

ئتمان، قد يكون مهما    جانـب آلـيات ناجعـة للتأكد من الأولوية ومعرفتها يقينا وقت تقديم الا             
وكــثيرا مــا يكــون مقــبولا للدائــن أن تكــون لــبعض   . للدائــنين كأهمــية تفاصــيل القواعــد ذاتهــا  

المطالـبين المـنازعين أولويـة أعـلى، مـا دام بوسـع الدائن أن يعرف، بدرجة عالية من اليقين، أنه                     
داد مطالبته في سيسـتطيع في نهايـة المطـاف تسـييل جـزء كاف من قيمة الموجودات المرهونة لس            

فعـلى سـبيل المـثال، قـد يكـون المقـرض الـذي يـنظر في تقديم                  . حـال عـدم قـيام المـانح بالسـداد         
قـرض إلى مـانح مضـمون بضـمانة تشـمل كل موجوداته مستعدا لتقديم القرض حتى وان كان         

مثل حق ضماني لصالح صاحب المستودع الذي يخزن      (المخـزون خاضـعا لحقـوق ضـمانية شتى          
مـا دام بوسـع الدائـن أن يـتأكد، بدرجـة معقولـة مـن اليقين، من طبيعة تلك                    ) مانحالبضـائع لـل   

 . المطالبات ومقدارها

 أعــلاه، ثمــة مصــارف ومؤسســات ٢وفــيما يــتعلق بالســبب الــثاني المذكــور في الفقــرة   -٥
مالـية أخـرى كـثيرة مسـتعدة لتقديم ائتمان يقوم على حقوق ضمانية ليست لها مرتبة أولى من                   

ة بـل يـأتي ترتيـبها بعـد واحـد أو أكـثر من الحقوق الضمانية السابقة، طالما كانت ترى                  الأولوي ـ
أن في موجـودات المـانح قـيمة كافـية للوفاء بحقوقها الضمانية وكان بوسعها أن تتأكد من تمتع            

ففـي الولايـات القضـائية التي تعترف بالضمانة    . حقوقهـا الضـمانية بالمرتـبة الثانـية مـن الأولويـة          
، )٢٥، الفقرة   A/CN.9/WG.VI/WP.11/Add.1انظـر الوثيقة    (لة لكـل الموجـودات، مـثلا        الشـام 

 مسـتعدا لـتقديم ائـتمان إلى مانح تكون موجوداته خاضعة أصلا لضمانة              Bقـد يكـون المقـرض       
 يعـتقد أن قيمة موجودات      B، طالمـا كـان المقـرض        Aشـاملة لكـل الموجـودات لصـالح المقـرض           
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المضــمون بالضــمانة القائمــة الشــاملة لكــل الموجــودات بمــا يكفــي المــانح تــتجاوز مــبلغ القــرض 
ومن الأرجح بكثير أن تحصل هذه النتيجة في        . Bلتغطـية الائـتمان الاضـافي المقـدّم من المقرض           

ولايـة قضـائية لديها قواعد أولوية واضحة تمكّن المقرضين من تقدير أولويتهم بدرجة عالية من     
انية مــتعددة في الموجــودات ذاتهــا، تمكّــن قواعــد الأولويــة وبتســهيلها مــنح حقــوق ضــم. التــيقن

 .المانح من بلوغ المدى الأقصى في إمكانه استخدام موجوداته في الحصول على ائتمان

ومـن المهـم ملاحظـة أنـه أيـا كانـت قـاعدة الأولوية السارية في أي ولاية قضائية، فلن                      -٦
 وانـين المنطـبقة تقضـي بأن تلك القاعدة        يكـون لهـا شـأن يذكـر الا إذا كانـت قواعـد تـنازع الق                

ــة  ــي الحاكمـــ ــر     . هـــ ــل العاشـــ ــألة في الفصـــ ــذه المســـ ــة هـــ ــرد مناقشـــ ــيقة  (وتـــ ــر الوثـــ انظـــ
A/CN.9/WG.VI/WP.14/Add.4 ١٨-١٠، الفقرات.( 

  
  نهوج تحديد الأولوية    -٢ 

وتجدر الاشارة إلى امكانية تعايش أكثر من       . ثمـة نهـوج محـتملة مخـتلفة لتحديد الأولوية          -٧
احـد مـن هـذه الـنهوج في الـنظام القـانوني ذاتـه تعايشـا فعّـالا طالما كان يمكن أن تنطبق على                          و

 .أنواع مختلفة من نـزاعات الأولوية
  

  قاعدة أولوية الأسبق في التسجيل )أ( 
، بغـية تعزيز توافر الائتمان القليل التكلفة        )٥-٢انظـر الفقـرات     (حسـبما ذكـر أعـلاه        -٨

لمهـم وجـود قواعـد أولويـة تتـيح للدائـنين أن يعـرفوا مرتـبة أولويتهم بأعلى                   تعزيـزا فعّـالا، مـن ا      
درجـة مـن الـيقين وقـت تقـديم الائـتمان وتسـمح لـلمانحين أن يسـتغلوا كامل قيمة موجوداتهم                  

، A/CN.9/WG.VI/WP.14انظــر  (وقــد ذكــر في الفصــل الخــامس     . في الحصــول عــلى ائــتمان  
ير ذلــك الــيقين، في حالــة الحقــوق الضــمانية غــير أن مــن أنجــع الســبل لــتوف) ٢٣-١٩الفقــرات 

 .الحيازية على الأقل، جعل الأولوية قائمة على استخدام نظام تسجيل عمومي

ــوق للتســجيل، تحــدد         -٩ ــيها نظــام موث ــتي يوجــد ف ــات القضــائية ال وفي كــثير مــن الولاي
ما يشار اليها   كثيرا  (الأولويـة حسب ترتيب التسجيل، مع اعطاء الأولوية للأبكر في التسجيل            

وفي بعـض الولايـات القضـائية، تنطبق هذه القاعدة          "). قـاعدة أولويـة الأسـبق في التسـجيل        " ب ــ
حــتى وان لم يكــن واحــد أو أكــثر مــن متطلــبات انشــاء الحــق الضــماني قــد اســتوفي وقــت            
التســجيل، ممــا يجنــب الدائــن الحاجــة إلى البحــث في نظــام التســجيل مجــددا بعــد اســتيفاء بــاقي   

وهـذه القـاعدة توفـر للدائـن تيقنا من أنه حالما يسجل إشعارا          . ت انشـاء الحـق الضـماني      متطلـبا 
ويوفر هذا النظام أيضا    . بحقـه الضماني فلن يكون لأي تسجيل آخر أولوية على حقه الضماني           
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حمايـة لسـائر الدائـنين الموجوديـن أو المحـتملين لأن التسـجيل يتـيح لهـم العلم بالحقوق الضمانية                     
مـثلا باشتراط الحصول    ( مـن قـبل، فيمكـنهم حينـئذ اتخـاذ خطـوات لحمايـة أنفسـهم                  الموجـودة 

عـلى كفـالات شخصـية أو حقـوق ضـمانية صـغرى في الممـتلك ذاتـه أو عـلى حقـوق ضمانية                        
وبصرف النظر عما سبق، قد يكون مناسبا وجود استثناءات محدودة          ). كـبرى في ممـتلك آخـر      

التي (مـا في حالـة الحقـوق الضـمانية في ثمـن الشراء              مـن قـاعدة أولويـة الأسـبق في التسـجيل، ك           
) مثل الدائنين ذوي الأفضلية   (أو حالـة الدائـنين بحكـم القانون         ) أدنـاه ) ج (٥تـناقش في الـباب      

 ).و أدناه-٣-التي تناقش في الباب ألف(

" فـترة سماح "ويقضـي بعـض الـنظم القانونـية بأنـه مـا دام التسـجيل يحـدث في غضـون                    -١٠
لـتاريخ الـذي يُنشأ فيه الحق الضماني، فسوف تستند الأولوية إلى تاريخ الانشاء لا         معيـنة بعـد ا    

ولذلـك، فإن الحق الضماني الذي يُنشأ قبل حق آخر ولكن يسجل بعده  . إلى تـاريخ التسـجيل   
لـه الأولويـة على ذلك الحق الآخر، طالما سُجل الحق الضماني الأول في غضون      يمكـن أن تظـل    

ومـن ثم، فـان تـاريخ التسـجيل، إلى حـين انقضـاء فـترة السماح، ليس                  . يةفـترة السـماح السـار     
مقياسـا موثوقـا لـتحديد مرتـبة أولويـة الدائـن، ويكـون هـناك كـثير من البلبلة غير الموجودة في                       

ومـنعا لإضعاف التيقن الذي     . الـنظم القانونـية الـتي لا توجـد فـيها فـترة سمـاح مـن هـذا القبـيل                    
تسـجيل، يحصـر بعـض الـنظم القانونـية اسـتخدام فترات السماح في               توفـره قـاعدة الأسـبق في ال       

 ٥٣انظر الفقرة  (الحقـوق الضـمانية في ثمـن الشـراء الخاص بالمعدات            ‘ ١‘حـالات نـادرة، مـثل       
الحـالات الـتي يكـون فـيها تسجيل الحق قبل انشائه أو بالتزامن معه متعذرا من                 ‘ ٢‘، أو   )أدنـاه 

يتعذر تقليص الفارق الزمني بين الانشاء والتسجيل إلى حد         عندما  ‘ ٣‘الناحـية اللوجسـتية، أو      
 .أدنى باستخدام التسجيل الالكتروني أو غيره من تقنيات التسجيل

وفي كـثير مـن النظم القانونية، يسري تحديد مرتبة الأولوية تبعا لتوقيت التسجيل حتى                -١١
وترتكز .  مسجل وإن اكتسـب الدائـن حقـه الضـماني مـع عـلمه فعـلا بوجـود حق ضماني غير                   

هـذه القـاعدة عمومـا عـلى الـنظرية القائلـة بـأن التقيـيدات الـتي تستند إلى العلم الفعلي تتطلب                       
تقصـيا وقائعيا خاصا لحالة ذهنية ذاتية، وهو أمر بالغ الصعوبة في سياق الشركات وغيرها من                

لفعـلي تتـيح   ومـن ثم، فـإن قواعـد الأولويـة الـتي تعـتمد عـلى العـلم ا        . الشخصـيات الاصـطناعية  
فرصـا لجعـل عملـيات التسـجيل عرضـة للطعـن وتعقّـد عملـية حل النـزاعات، مما يضعف تيقّن                     

وكما في حالة . الدائـنين المضـمونين مـن حالة أولويتهم، ويحدّ بالتالي من كفاءة النظام وفعاليته      
ــة       ــنين المضــمونين، لأن بوســعهم دائمــا حماي ــنهج غــبن للدائ ــيس في هــذا ال ــترات الســماح، ل  ف

 .أنفسهم بالتسجيل في الوقت المناسب
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وثمـة نظـم قانونية كثيرة اعتمدت استثناء من قاعدة الأسبق في التسجيل، حيث يتألف     -١٢
والحق الضماني . نظـام التسـجيل مـن نظـام لتسـجيل حقـوق الملكـية أو نظـام لشـهادات الملكية            
 ســبق تســجيله في الــذي يســجل في أحــد هذيــن الــنظامين كــثيرا مــا يعطــى أولويــة عــلى إشــعار

سـجل عـام لـلحقوق الضمانية ضمانا لأن يكون لدى من يشترون موجودات مسجّلة في هذه        
 .النظم ثقة كاملة في سجلات النظام لدى تقدير نوعية حق الملكية الذي يحتازونه

  
  الأولوية القائمة على الحيازة أو السيطرة )ب( 

 /A/CN.9/WG.VI/WP.9 انظــر(امس حســبما وردت مناقشــته في الفصــلين الثالــث والخ ــ  -١٣
Add.1 ــرات ، تمـــــثل الحقـــــوق  )٩-٧، الفقـــــرات A/CN.9/WG.VI/WP.14، و١٤-٥، الفقـــ

ــات        ــاملات المضــمونة في معظــم الولاي ــا في قوانــين المع ــيديا عنصــرا هام الضــمانية الحــيازية تقل
ة الــتي وادراكــا لذلــك، يمكــن أيضــا تحديــد الأولويــة، حــتى في بعــض الــنظم القانونــي  . القضــائية

توجـد فـيها قـاعدة أولويـة تقـوم عـلى أسـبقية التسجيل، استنادا إلى تاريخ حصول الدائن على                     
ــتراط للتســجيل       ــيها، دون أي اش ــرهونة أو الســيطرة عل ــيقة  (حــيازة الموجــودات الم ــر الوث انظ

A/CN.9/WG.VI/WP.11/Add.1    وفي هذه النظم، ").السـيطرة "، تعـريف    )ب ب  (١٧، الفقـرة 
ى الأولوية للدائن الذي سجل قبل غيره اخطارا بحقه الضماني في نظام التسجيل             كـثيرا مـا تعط ـ    

ــه نظــرا لأن الحــيازة أو  . أو حصــل قــبل غــيره عــلى حــق ضــماني بالحــيازة أو الســيطرة    غــير أن
الســيطرة نــادرا مــا تكــون مســتندا رسمــيا فــإن حائــز الحقــوق الضــمانية الــتي تُجعــل نــافذة تجــاه   

السـيطرة سيتحمل، في كثير من النظم القانونية، عبء إثبات الوقت           أطـراف ثالـثة بالحـيازة أو        
 .الذي حصل فيه على الحيازة أو السيطرة على وجه الدقة

وهي الصكوك القابلة للتداول، مثل     (وفي حالـة أنـواع معيـنة مـن الموجـودات المرهونة              -١٤
ــة      ــتملّك القابل ــهّدة، أو مســتندات ال ــتثمارية المش ــية الاس ــندات   الأوراق المال ــثل س ــتداول، م لل

ــداع في المخــازن   ــتعهم بالحــيازة أو    )الشــحن أو إيصــالات الاي ــنون تم ــا يشــترط الدائ ، كــثيرا م
وفيما يتعلق بهذه الأنواع    . السـيطرة علـيها مـنعا للتصـرف فيها بشكل محظور من جانب المانح             

ولوية أي  مـن الموجـودات، تـنص قوانـين الكـثير مـن الولايـات القضـائية عـلى أنه يجوز ارساء أ                     
غير أن الحق الضماني الذي يصبح      . حـق ضـماني فـيها إمـا بالحـيازة أو السيطرة وإما بالتسجيل             

نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة بالحـيازة أو السـيطرة تكـون لــه أولويـة عـلى الحـق الضـماني الذي                          
وهذه . يُجعـل نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة بالتسـجيل فحسب، حتى وإن حدث التسجيل أولا                 

النتـيجة لا تتماشـى مـع توقعات الأطراف في حالة الصكوك القابلة للتداول والمستندات القابلة     
 . للتداول، لأن الحقوق في تلك الموجودات تحال تقليديا بالحيازة
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مثلا بالتسجيل  (وفي الـنظم القانونـية الـتي يمكـن فـيها ارسـاء الأولوية بأكثر من طريقة                   -١٥
ينشـأ تسـاؤل عمـا إذا كـان ينـبغي أن يسمح للدائن المضمون الذي                ،  )أو بالحـيازة أو السـيطرة     

أرســى أولويــته في الــبداية بطــريقة مــا أن يــبدلها بطــريقة أخــرى، دون أن يفقــد مرتــبة أولويــته    
ومـن حيـث المـبدأ، لـيس هناك ما يمكن الاعتراض            . الأصـلية فـيما يـتعلق بـالموجودات المـرهونة         

ولويته في هذه الحالة، شريطة ألا يكون هناك انقطاع في علـيه في السـماح للدائـن بالاحتفاظ بأ       
اســتمرارية التســجيل أو الحــيازة أو الســيطرة، بحيــث يكــون الحــق الضــماني خاضــعا لاحــدى      

ومــن ثم، إذا كــان القــانون يــنص عــلى جــواز أن يصــبح الحــق    . الطريقــتين في جمــيع الأوقــات 
ــي   ــثة بالتســـجيل أو الحـ ــاه الأطـــراف الثالـ ــافذا تجـ ازة وعـــلى أن الحـــق الضـــماني في  الضـــماني نـ

موجـودات مـا يصـبح نـافذا بالتسـجيل أولا ثم يحصـل الدائـن المضمون على حيازة الموجودات                    
بيـنما لا يـزال التسـجيل نـافذا، يظـل الحق الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة وتُنسب الأولوية            

ة الموجــودات بعــد أمــا إذا حصــل الدائــن المضــمون عــلى حــياز  . رجوعــا إلى تــاريخ التســجيل 
انقضـاء التسـجيل بفعـل مرور الوقت أو لسبب آخر، فينبغي تقرير أولوية الحق الضماني ابتداء                 

 .من التاريخ الذي حصل فيه الدائن المضمون على الحيازة
  

  قواعد الأولوية البديلة )ج( 
ها أي في الــنظم القانونــية الــتي لا يوجــد فــيها نظــام موثــوق للتســجيل أو لا يوجــد فــي   -١٦

نظـام تسـجيل عـلى الاطـلاق، كثيرا ما يستند كل من نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة                   
ومـع أن تلك النظم القانونية تسمح بالحقوق الضمانية         . وأولويـته إلى تـاريخ إنشـاء ذلـك الحـق          

ــة لذلــك الحــق      (غــير الحــيازية   كــثيرا مــا يكــون ذلــك في شــكل احــتفاظ بحــق الملكــية أو إحال
، يـتأكد الدائـن عـادة مـن وجـود أو عـدم وجود مطالبات منازعة من              )ل عـلى ضـمانة    للحصـو 

ونظرا لأنه لا يوجد في     . خـلال الاقـرارات الـتي يقدمهـا المـانح أو المعلومـات المتاحة في السوق               
تلـك الولايـات القضـائية نظـام لـتحديد مراتـب الدائـنين ذوي الحقوق الضمانية في الموجودات           

عب، أو المســتحيل، عــلى المــانح أن يمــنح أكــثر مــن حــق ضــماني واحــد في ذاتهــا، فــإن مــن الصــ
الموجــودات ذاتهــا وبالــتالي أن يســتغل كــامل قــيمة موجوداتــه للحصــول عــلى ائــتمان مضــمون 

 ). أعلاه٥ و٢انظر الفقرتين (

وقـد اعـتمد بعـض الـنظم القانونـية قـاعدة خاصة للأولوية فيما يتعلق بأنواع معينة من             -١٧
ففـــي بعـــض الـــنظم القانونـــية، مـــثلا، يســـتند نفـــاذ الحـــق الضـــماني في .  المـــرهونةالموجـــودات

المسـتحقات تجـاه الأطـراف الثالـثة والمطالـبات المـنازعة في المستحقات، إلى الوقت الذي يجري                   
غير أن هذا  . بوجود الحق الضماني  ") المدينين الحسابيين ("فـيه ابـلاغ المديـنين عـلى المستحقات          
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أولها أنه لا يتيح    .  عـلى توافـر الائـتمان المضمون القليل التكلفة لأسباب عدة           الـنظام لا يسـاعد    
للدائـن أن يعـرف، بدرجـة كافـية مـن التـيقن عـند تقـديم الائـتمان، مـا إذا كـان هناك أي حق                          

وثانـيها أنـه لا يوفـر سـبيلا ناجعـا للحصول على حقوق       . ضـماني مـنازِع في تلـك المسـتحقات        
ن إبلاغ المدينين الحسابيين على المستحقات الآجلة ليس ممكنا         ضـمانية في مسـتحقات آجلـة لأ       

وقــت تقــديم الائــتمان في الــبداية، ومــن ثم لا بــد مــن إشــعار أولــئك المديــنين عــند نشــوء تلــك   
. وثالـثها أن الإبـلاغ في حـال تعـدد المديـنين الحسـابيين قـد يكـون بـاهظ التكلفة                    . المسـتحقات 

 يــودون إبــلاغ زبائــنهم مباشــرة بوجــود حــق ضــماني في ورابعهــا أن ثمــة مــانحين كــثيرين قــد لا
 .مستحقاتهم

  
   نطاق قواعد الأولوية -٣ 

نظـرا لأهمـية قواعـد الأولويـة، ينـبغي لأي نظام للمعاملات المضمونة أن يضم مجموعة                  -١٨
ــتزامات المضــمونة       ــنطاق الشــامل، فــتغطي طائفــة واســعة مــن الال ــة ذات ال مــن قواعــد الأولوي

لمـرهونة القائمـة والآجلـة، وأن يوفـر سـبلا لحـل الـنـزاعات المـتعلقة بالأولوية بين           والموجـودات ا  
وحسبما ذكر في الفقرة  ). الرضائية منها وغير الرضائية   (طائفـة مـنوعة مـن المطالـبات المتـنازعة           

 أعــلاه، مــن شــأن وجــود مجموعــة شــاملة مــن قواعــد الأولويــة ألا يفــيد فحســب في تحديــد    ١
تـنازعة في الموجـودات ذاتهـا بـل يحـدد أيضـا مـتى يمكـن للشخص أن يأخذ                    مراتـب المطالـبات الم    

 .الموجودات خالصة من مطالبات جميع المطالبين المنازعين الآخرين
  

  الالتزامات المضمونة المتأثرة )أ( 
مـن أجل تحديد مقدار الائتمان المزمع تقديمه والشروط المتصلة بذلك، يجب أن يكون               -١٩

قــت إبــرام المعاملــة المضــمونة، عــلى معــرفة المقــدار الــذي ســيعطى أولويــة مــن   الدائــن قــادرا، و
 .مطالبته

ــائم وقــت إنشــاء الحــق         -٢٠ ــن الق ــدار الدي ــة بمق ــية تحــد هــذه الأولوي ــنظم القانون ــبعض ال ف
أن يساوق الأولوية مع ما     ) وإن لـيس بالضـرورة    (ومـزية هـذا الـنهج هـي أنـه يمكـن             . الضـماني 

أما عيب هذا النهج فهو أنه يقتضي من الدائنين         . ء الحـق الضـماني    يعـتزمه الطـرفان وقـت إنشـا       
وتنفيذ اتفاقات إضافية   ) مـثل البحـث عـن عمليات التسجيل الجديدة        (بـذل مـزيد مـن الحـرص         

وهذا أمر بالغ الإشكالية لأن من أنجع . وإجـراء عملـيات تسجيل إضافية للمبالغ المقدّمة لاحقا       
ــنوع مــن التســهيل   وســائل تقــديم الائــتمان المضــمون هــي    تقديمــه في شــكل دوّار، لأن هــذا ال

 في الوثــيقة ٢انظــر المــثال  (الائــتماني يناســب عــلى أنجــع نحــو احتــياجات المقــترض الخاصــة        
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A/CN.9/WG.VI/WP.11/Add.1  و٢٥-٢٣، الفقـرات ،Add.2  ويمكـن حـل هــذه   ). ٧، الفقـرة
ــة المعطــاة للســلف الم    ــة نفــس الأولوي قدّمــة وقــتما أنشــئ الحــق  المشــكلة بإعطــاء الســلف الآجل

ففــي حالــة الائــتمان المقــدّم لغــرض تســليم بضــائع أو خدمــات عــلى أقســاط،    . الضــماني أولا
يكمـن الحـل في معاملـة المطالـبة كـلها عـلى أنهـا نشـأت عـند توقـيع العقـد، لا عـند كل تسليم                          

 .لبضائع أو خدمات

دد في الإشـعار المسجل في     وثمـة نظـم قانونـية أخـرى تحـد الأولويـة بالمـبلغ الأقصـى المح ـ                 -٢١
سـجل عمومـي فـيما يـتعلق بحق ضماني منعا لربط جميع موجودات المانح بدائن واحد وبالتالي            

ــتمانات إلى المــــانح    ــيقة (تقلــــيل مــــدى اســــتعداد الدائــــنين اللاحقــــين لــــتقديم ائــ انظــــر الوثــ
A/CN.9/WG.VI/WP.14 ٣٨، الفقرة.( 

ميع الائتمانات المقدّمة، حتى السلف المقدّمة     وثمـة نظـم قانونـية ثالـثة تعطي الأولوية لج           -٢٢
ــتزامات الاحتياطــية الــتي قــد تنشــأ بعــد إنشــاء الحــق        بعــد إنشــاء الحــق الضــماني، ولجمــيع الال

ــبلغ أقصــى    ــد م ــنظم، يمكــن أن ينســحب الحــق    . الضــماني، دون حاجــة إلى تحدي ــك ال وفي تل
ــنقدية    ــنقدية وغــير ال ــتزامات المضــمونة ال  تجــاه الدائــن المضــمون الــتي  الضــماني عــلى جمــيع الال

يضـمنها الحـق الضـماني، بمـا في ذلـك الديـن الأصـلي والتكالـيف والفوائـد المصـرفية والرسوم،                      
والأولويـة لا تتأثر بتاريخ تقديم      . وكذلـك الـتزامات الأداء وغيرهـا مـن الالـتزامات الاحتياطـية            

ــالحق     ــتزام المضــمون ب ــبُّد الســلفة أو غــير ذلــك مــن أشــكال الال أي أن الحــق ( الضــماني أو تَكَ
الضـماني يجـوز أن يضـمن سـلفا آجلـة في إطـار تسـهيل ائـتماني له نفس الأولوية التي تتمتع بها          

 ).السلف المقدّمة في إطار التسهيل الائتماني بالتزامن مع إنشاء الحق الضماني
  

  الممتلكات المحتازة لاحقا )ب( 
 مــن ١٨-١٦انظــر الفقــرات (ابع حســبما نوقــش بمــزيد مــن التفصــيل في الفصــل الــر   -٢٣

، يجــيز بعــض الــنظم القانونــية إنشــاء حــق ضــماني في   )A/CN.9/WG.VI/WP.11/Add.2الوثــيقة 
ويُكتســب هــذا الحــق الضــماني تلقائــيا وقــت احتــياز . ممــتلكات قــد يحــتازها المــانح في المســتقبل

ة لذلك،  ونتيج. المـانح تلـك الممـتلكات، دون حاجـة إلى أي خطـوات أخـرى في ذلك الوقت                 
. تقـل التكالـيف المرتـبطة بمـنح الحـق الضـماني إلى حدهـا الأدنى وتلـبى توقعات الأطراف المعنية                    

ولهـذا أهمـية خاصـة فيما يتعلق بالمخزونات التي تُحتاز باستمرار لكي يعاد بيعها، والمستحقات                
الوثيقة  من ٢٥-٢٣ في الفقرات    ٢انظر المثال   (الـتي تُحصّـل ويعـاد تولـيدها بصـورة متواصـلة             

A/CN.9/WG.VI/WP.11/Add.1(والمعدّات التي تُبدّل في السياق المعتاد لعمل المانح ،. 



 

11  
 

A/CN.9/WG.VI/WP.14/Add.1  

ومــنح حقــوق ضــمانية في الممــتلكات المحــتازة لاحقــا يــثير مســألة مــا إذا كــان تــاريخ     -٢٤
أي الـتاريخ الـذي يصبح فيه الحق   (الأولويـة يحتسـب مـنذ وقـت مـنح الحـق الضـماني أول مـرة            

. أم مـنذ وقـت احتـياز المـانح تلك الممتلكات    ) ا لأول مـرة تجـاه الأطـراف الثالـثة    الضـماني نـافذ   
فبعضها يتّبع نهجا يعتمد على     . وتتـناول الـنظم القانونـية المخـتلفة هـذه المسـألة بأسـاليب مختلفة              

إذ يبدأ احتساب تاريخ الأولوية تجاه سائر الدائنين ذوي         (وضـعية الدائـن المـنازِع على الأولوية         
ق الضـمانية الرضـائية مـنذ تـاريخ مـنح الحـق أول مرة، وتجاه جميع الدائنين الآخرين منذ                    الحقـو 

ومـن المقـبول عمومـا أن احتسـاب تـاريخ الأولويـة منذ وقت منح                ). تـاريخ احتـياز الممـتلكات     
الحـق أول مـرة، بـدلا مـن تـاريخ احتـياز المـانح حقوقا في الموجودات المحتازة لاحقا، هو النهج                     

انظر، على سبيل (نجـع مـن حيـث تشـجيع توافـر الائـتمان المضـمون القليل التكلفة             الأكفـأ والأ  
 ).من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المستحقات) ٢ (٨المثال، المادة 

وتــنص الــنظم الفعّالــة بشــأن المعــاملات المضــمونة عــلى أن يكــون لــلحق الضــماني في    -٢٥
وية التي يتمتع بها الحق الضماني في موجودات        الموجـودات الـتي يحتازها المانح لاحقا نفس الأول        

 .المانح الممتلكة أو القائمة وقت جعل الحق الضماني نافذا لأول مرة تجاه الأطراف الثالثة
  

  العائدات )ج( 
إذا كـان للدائـن حق ضماني في عائدات الموجودات المرهونة الأصلية ومنافعها المدنية،        -٢٦

ويمكن . ية ذلك الحق الضماني تجاه سائر المطالبين المنازعين       فسـوف تنشـأن مسـائل تتعلق بأولو       
أن يشـمل المطالـبون المـنازعون فـيما يـتعلق بالعـائدات، ضـمن أشـخاص آخـرين، دائنا آخر له           
حــق ضــماني في العــائدات ودائــنا لــلمانح اكتســب حقــه بحكــم قضــائي أو بأمــر تنفــيذي بحــق    

، الفقرات  A/CN.9/WG.VI/WP.11/Add.2يقة  فيما يخص ماهية العائدات، انظر الوث     (العـائدات   
٣٤-٣٠.( 

والممـتلكات الـتي تمـثل عـائدات لأحـد الدائـنين المضـمونين قد تمثل موجودات مرهونة             -٢٧
 حــق ضــماني في جمــيع Aفعــلى ســبيل المــثال، قــد يكــون للدائــن . أصــلية لدائــن مضــمون آخــر

الحالية والآجلة وفي العائدات    مسـتحقات المـانح وبحكم حقه الضماني في جميع مخزونات المانح            
 حق  Bالمتأتـية عـند بـيع تلـك المخـزونات أو التصـرف فـيها بـأي شـكل آخـر، ويكـون للدائن                         

فإذا باع المانح لاحقا    . ضـماني في جمـيع مسـتحقات المـانح الحالـية والآجلـة كمرهونات أصلية              
حق ضماني في   ، يصبح لكلا الدائنين     Aبـالدين مخـزونات خاضـعة للمصـلحة الضـمانية للدائـن             

ــيع   ــن البـ ــتولدة مـ ــتحقات المـ ــالدائن . المسـ ــائدات    Aفـ ــتحقات كعـ ــماني في المسـ ــق ضـ ــه حـ  لــ
 . لـه حق ضماني في المستحقات كمرهون أصليBللمخزونات المرهونة، والدائن 
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ويجـدر بـأي نظام شامل يحكم المعاملات المضمونة أن يجيب عن عدة تساؤلات بشأن        -٢٨
التساؤل الأول هو ما إذا كان حق . ائـنَين المضمونَين المذكورَين أعلاه  المطالبـتين المتنازعـتين للد    

 في المسـتحقات بصـفتها عـائدات لـلمخزونات نـافذا لا تجـاه المـانح فحسـب بل تجاه                     Aالدائـن   
وجـواب هـذا التساؤل يجب أن يكون بالايجاب في معظم الأحوال،            . المطالـبين المـنازعين أيضـا     

فالحقوق . وهمية إلى حد بعيد   ) أي المخزونات (رهونة الأصلية   وإلا كانـت قـيمة الموجـودات الم       
الضـمانية لا توفـر للدائن المضمون أمنا اقتصاديا إلا بقدر ما يكون للدائن المضمون حق في أن                  
يسـتخدم القيمة الاقتصادية للموجودات المرهونة لسداد ما لـه من التزام مضمون قبل المطالبين              

ــرين  ــنازعين الآخـ ــا. المـ ــادية     وحالمـ ــيمة الاقتصـ ــبح القـ ــذا، تصـ ــنا هـ ــزونات في مثالـ ــباع المخـ  تـ
لـلمخزونات، مـن وجهـة نظـر الدائـن، مجسـدة في المستحقات أو العائدات الأخرى المتأتية من                

 .Aالبيع، وينبغي أن تتاح في المقام الأول للدائن 

أي، والتســاؤل الــثاني هــو مــا إذا كــان الحــق في العــائدات يشــمل عــائدات العــائدات؛  -٢٩
عــلى ســبيل المــثال، مــا إذا كــان الدائــن ذي الحــق الضــماني في المســتحقات بصــفتها عــائدات     

. لــلمخزونات لـــه أيضــا حــق ضــماني في الــنقود المتأتــية عــند قــيام المــانح بتحصــيل المســتحقات 
والجـواب عـن هـذا التسـاؤل يجـب أن يكـون أيضـا بالايجاب في معظم الأحوال، لأن من شأن                      

 .أن تمكّن المانح بسهولة من إنكار حق الدائن المضمون في العائداتأي قاعدة مغايرة 

والتسـاؤل الثالـث هـو مـا إذا كـان الحق في العائدات لا يشمل سوى العائدات القابلة                    -٣٠
مـثلا، مـا إذا كـان الحـق الضـماني في العائدات المتمثلة في نقود يسقط متى اختلطت                   (للـتحديد   

وفـيما يـتعلق بهـذه المسـألة، اعتمد كثير من           ). ب مصـرفي  تلـك الـنقود بـأموال أخـرى في حسـا          
مخـتلفة لـتقرير الحـالات الـتي يستصوب فيها اعتبار الأموال            " اقـتفاء "الولايـات القضـائية قواعـد       

 .المودعة في حساب مصرفي قابلة للتحديد كعائدات لحق ضماني

جيل أو إتيان فعل  والاعتـبارات الـتي أفضت ببعض الولايات القضائية إلى اشتراط التس           -٣١
آخـر لكـي يكـون الحـق الضـماني في ممـتلكات معيـنة نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة أفضـت أيضا                          
بـبعض تلـك الولايـات القضـائية إلى اشـتراط فعـل آخر لجعل الحق في عائدات تلك الممتلكات                    

 .نافذا تجاه الأطراف الثالثة

ية تسجيل خاصة بالعائدات،    وفي بعـض الحـالات، يتمـثل ذلـك الفعل الإضافي في عمل             -٣٢
وفي ). كالحــيازة في حالــة الصــكوك القابلــة للــتداول (ويكــون في حــالات أخــرى فعــلا مغايــرا  

الحـالات الـتي يشـترط فـيها فعـل إضـافي، ينـبغي للنظام القانوني أن يتيح فترة زمنية بعد المعاملة                      
 .ان أولويته في العائداتالمولِّدة  للعائدات يمكن فيها للدائن أن يقوم بذلك الفعل دون فقد



 

13  
 

A/CN.9/WG.VI/WP.14/Add.1  

ومــع أن تقريــر مــا إذا كــان يلــزم القــيام بفعــل إضــافي لكــي يكــون الحــق الضــماني في     -٣٣
العـائدات نـافذا تجـاه الأطراف الثالثة هو أمر هام جدا فإن تقرير ذلك ليس كافيا وحده لتبيين                   

ثمة حاجة إلى و. مـا لحائـز ذلـك الحـق الضـماني وسـائر الدائـنين مـن حقـوق نسبية في العائدات              
ــابل حقــوق         ــائدات مق ــن المضــمون في الع ــة النســبية لحــق الدائ ــتحديد الأولوي ــة ل قواعــد أولوي

 .المطالبين المنازعين

فعلى سبيل المثال، إذا كان     . وقـد تخـتلف قواعـد الأولويـة تـبعا لطبـيعة المطالب المنازع              -٣٤
ة الخاصــة بــالحقوق في المطالــب المــنازع دائــنا مضــمونا آخــر يمكــن اســتخلاص قواعــد الأولوي ــ  

عـائدات الموجـودات المـرهونة الأصـلية مـن قواعـد الأولوية المنطبقة على تلك الموجودات ومن           
وفي الـنظام القانوني الذي يكون فيه للحق الأول         . السياسـات الـتي نشـأت عـنها تلـك القواعـد           

تخدام تلــك في ممــتلكات معيــنة، المجسّــد في تســجيل، أولويــة عــلى الحقــوق المــنازعة، يمكــن اس ــ
القـاعدة ذاتهـا لـتقرير الأولوية في الحالة التي تكون فيها الموجودات المرهونة الأصلية قد أحيلت                 

أما إذا سجل الحق في الموجودات المرهونة       . ثم يـأتي الدائـن المضـمون ليطالـب بحق في العائدات           
لأولويـة للحق  الأصـلية قـبل قـيام المطالـب المـنازع بتسـجيل حقـه في العـائدات فـيمكن إعطـاء ا                

 .الضماني الأول

ــنازعة في الموجــودات      -٣٥ ــيها ترتيــب أولويــات الحقــوق المت وفي الحــالات الــتي لا يُحــدَّد ف
كمـا في حالـة الحقـوق الضمانية في ثمن الشراء، التي    (المـرهونة الأصـلية تـبعا لأسـبقية التسـجيل       

لويــة الــتي تســري عــلى  ، يلــزم البــت بصــورة منفصــلة بشــأن قــاعدة الأو )تتمــتع بأولويــة فائقــة
 .عائدات الموجودات المرهونة الأصلية

وقــد تــتوقف الأولويــة أيضــا عــلى عوامــل أخــرى عــندما يكــون المطالــب المــنازع دائــنا  -٣٦
 ).٩٣-٩٢انظر الفقرتين (أو ممثلا للإعسار ) ٦١-٥٦انظر الفقرات (بحكم القضاء 

  
   الثالثةأولوية الحقوق الضمانية غير النافذة تجاه الأطراف -٤ 

، ينبغي لأي نظام فعّال بشأن المعاملات المضمونة        )١٨الفقـرة   (حسـبما نوقـش أعـلاه        -٣٧
أن يتضـمن قواعـد لـتحديد الأولويـة النسـبية بين الدائن المضمون ومجموعة واسعة من المطالبين                

اف الثالثة  وقـد تخـتلف النـتائج تـبعا لمـا إذا كان الحق الضماني المعني نافذا تجاه الأطر                 . المـنازعين 
فـالحقوق الضــمانية الـنافذة تجـاه الأطــراف الثالـثة تحظـى عــادة بأعـلى درجـة مــن        . أم غـير نـافذ  

الحمايـة، أمـا الحقـوق الضـمانية غـير الـنافذة تجـاه الأطـراف الثالثة فتحظى رغم ذلك بقدر من                      
 .الحماية في بعض الأحوال
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  الدائنون غير المضمونين )أ( 
ح ديونـا ليسـت مضـمونة بحقـوق ضـمانية في أي مـن موجودات               كـثيرا مـا يتكـبد المـان        -٣٨

والواقـع أن هـذه المطالـبات العامـة غـير المضـمونة كـثيرا مـا تشـكّل الجانـب الأكبر من                       . المديـن 
 .التزامات المانح المعلّقة

ومـن المـتعارف علـيه أن اعطـاء الدائنين المضمونين أولوية على الدائنين غير المضمونين                 -٣٩
ز توافـر الائـتمان المضـمون وينـبغي بالـتالي أن يكون لحقه في استخلاص القيمة                 ضـروري لـتعزي   

الاقتصـادية لحقوقـه الضمانية أفضلية على مطالبات دائني المانح الآخرين الذين ليس لديهم حق           
أمــا الدائــنون غــير المضــمونين فيمكــنهم اتخــاذ خطــوات أخــرى  . ضــماني في موجــودات المــانح

اقـبة أحـوال الائـتمان أو تحمـيل فوائد مصرفية على المبالغ المستحقة              لحمايـة مصـالحهم، مـثل مر      
) د (٥حســبما تــرد مناقشــته في الــباب  (الماضــية أو استصــدار حكــم قضــائي بشــأن مطالــباتهم  

واضـافة إلى ذلـك، مـن شـأن الحصـول عـلى ائتمان مضمون أن         . في حـال عـدم السـداد      ) أدنـاه 
ا يفيد في كثير من الأحيان الدائنين غير المضمونين         يـزيد مـن رأس المـال العـامل لـدى المـانح، مم             

والواقع أن السلف المقدّمة في إطار تسهيل اقتراضي        . بـزيادة احتمال سداد الدين غير المضمون      
، A/CN.9/WG.VI/WP.11/Add.1انظـــر الوثـــيقة  (دوّار مضـــمون لـــتعزيز رأس المـــال العـــامل    

سدد منه الشركات ديونها للدائنين غير      كثيرا ما تكون هي المصدر الذي ت      ) ٢٥-٢٣الفقـرات   
 .المضمونين في سياق عملها المعتاد

ــتمان المضــمون أن تكــون        -٤٠ ــال للائ ــن ثم، فمــن العناصــر الأساســية في أي نظــام فع وم
ــة غــير       ــبات العادي ــة عــلى المطال ــيها بصــورة ســليمة، أولوي ــبات المضــمونة، المتحصــل عل للمطال

ــك، اعــتمد بعــض الو  . المضــمونة ــة     ورغــم ذل ــبدأ في حال ــات القضــائية اســتثناء مــن هــذا الم لاي
 مـــــــن الوثـــــــيقة ٢٥-٢٣انظـــــــر الفقـــــــرات (الضـــــــمانة الشـــــــاملة لكـــــــل الموجـــــــودات 

A/CN.9/WG.VI/WP.11/Add.2.( 

وثمـة تسـاؤل مطـروح آخـر هـو مـا إذا كـان ينـبغي إعطـاء الحـق الضـماني أولوية على                          -٤١
وفي بعض  .  نافذا تجاه الأطراف الثالثة    الائـتمان غـير المضمون حتى وإن لم يصبح الحق الضماني          

الـنظم القانونـية، تـتوقف الإجابـة عـن هـذا التسـاؤل عـلى مـا إذا كـان يجـري إنفـاذ ذلك الحق                           
وإذا كان . الضـماني في سـياق دعـوى إعسـار مـرفوعة مـن جانب مانح الحق الضماني أم ضده          

انية التي لم تصبح نافذة الأمـر كذلـك، يجـوز تخويل ممثل الإعسار صلاحية إبطال الحقوق الضم          
تجـاه الأطـراف الثالـثة، وإذا مـا أبطلـت تلـك الحقـوق الضـمانية فسـوف تعامل الالتزامات التي                      

ومــن ناحــية أخــرى، يمكــن أن يكــون الحــق الضــماني غــير . تضــمنها كمطالــبات غــير مضــمونة
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 أن يُنفِذه تجاه الـنافذ تجـاه الأطـراف الثالـثة نـافذا رغم ذلك تجاه المانح، ويمكن للدائن المضمون      
 .المانح خارج سياق اجراءات إعسار المانح

  
  الدائنون المضمونون )ب( 

، ثمة نظم قانونية كثيرة تسمح للمانح بأن        )٥ و ٢انظر الفقرتين   (حسـبما ذكـر أعـلاه        -٤٢
يمـنح أكـثر مـن حـق ضـماني في الموجـودات ذاتها، وهي ترتكز في تحديد الأولوية النسبية لتلك                     

ــة  الحقــوق الضــ الســارية في ) قــاعدة الأســبق في التســجيل أو غيرهــا (مانية عــلى قــاعدة الأولوي
ــنين     ــاق الدائ ــني، أو عــلى اتف ــنظام المع ــرتين  (ال ــوق   ). ٩٥-٩٤انظــر الفق ــدة حق والســماح بع

ضــمانية في الموجــودات ذاتهــا عــلى هــذا الــنحو يمكّــن المــانح مــن اســتخدام القــيمة الكامــنة في    
ان مـن مصــادر مـتعددة، وبالــتالي اسـتغلال الطاقــة الإقتراضــية    الموجـودات للحصــول عـلى ائــتم  

 .القصوى الكامنة في تلك الموجودات

وعــادة مــا تــنص نظــم المعــاملات المضــمونة الــتي تمــيّز بــين الحــق الضــماني الــنافذ تجــاه     -٤٣
 الأطـراف الثالـثة والحـق الضـماني غير النافذ تجاهها على أن يكون كلاهما نافذ تجاه المانح، غير             
أن الحـق الضـماني الـنافذ تجـاه الأطـراف الثالثة له أولوية على الحق الضماني غير النافذ تجاهها،       

فمن شأن اتخاذ موقف مغاير أن يفرغ       . بصـرف النظر عن الترتيب الزمني لإنشاء ذينك الحقين        
 .مفهوم النفاذ تجاه الأطراف الثالثة من معناه

غـير نـافذين تجاه الأطراف الثالثة ولكن نافذين         أمـا إذا كـان هـذان الحقّـان الضـمانيان             -٤٤
 .رغم ذلك تجاه المانح فتحدد الأولوية حسب ترتيب إنشائهما

  
  أولوية الحقوق الضمانية النافذة تجاه الأطراف الثالثة -٥ 

  الدائنون غير المضمونين )أ( 
ــلاه    -٤٥ ــر أع ــرات  (ســبق أن ذك ــر الفق ــان   ) ٤١-٣٨انظ ــية لق ــبادئ الأساس ــن الم ون أن م

ــنافذ تجــاه         ــات القضــائية أن يكــون الحــق الضــماني ال ــاملات المضــمونة في كــثير مــن الولاي المع
 .الأطراف الثالثة نافذا تجاه دائني المانح غير المضمونين

  
  الدائنون المضمونون )ب( 

في كـثير مـن الـنظم القانونـية، تحـدد الأولويـة بـين حقـين ضمانيين في الموجودات ذاتها            -٤٦
أدناه، حسب  ) ج (٥اه الأطـراف الثالـثة، رهنا باستثناءات محدودة تناقش في الباب            نـافذين تج ـ  
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ترتيـب حـدوث الخطـوات المـتخذة لجعلهما نافذين تجاه الأطراف الثالثة، حتى وإن كان واحد                 
 .أو أكثر من متطلبات إنشاء الحق الضماني غير مُستوفى في ذلك الحين

  
  الشراءحائزو الحقوق الضمانية في ثمن  )ج(

وفي بعض الحالات، يجرى الشراء بائتمان مقدم من    . يحتاز المانح موجوداته عادة بشرائها     -٤٧
. الـبائع أو بـتمويل مـن مقـرض، ويكـون كلاهمـا مضـمونا بحقـوق ضمانية في الموجودات المشتراة                    

 تضمن  ويشار إلى الحقوق الضمانية التي    " تمويل ثمن الشراء  "ويشـار إلى هـذا الـنوع مـن الـتمويل ب ــ           
، A/CN.9/WG.VI/WP.11/Add.1انظـــر (؛ "الحقـــوق الضـــمانية في ثمـــن الشـــراء"ذلـــك الـــتمويل بــــ

وفي هــذه ). ٤٥-٣٥، الفقــرات A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.1، و٢٢-١٩و) ب (١٧الفقــرات 
الحـالات يجـب ايـلاء اعتـبار لأولويـة تلـك الحقـوق الضـمانية مقـابل مـا تحـوزه أطراف أخرى من                         

 .البضاعة ذاتهاحقوق ضمانية في 

 يمـثل وسيلة فعالة لتزويد المنشآت التجارية براس المال  ثمـن الشـراء  واعـترافا بـأن تمويـل       -٤٨
الضـروري لاحتـياز بضـاعة معيـنة، يقضـي كـثير من النظم القانونية بأن تكون لحائزي الحقوق                   

م حق ضماني   بمن فيهم الدائنون الذين له    ( أولويـة عـلى سـائر الدائـنين          ثمـن الشـراء   الضـمانية في    
 ، ثمن الشراء فيما يتعلق بالبضاعة المحتازة بواسطة عائدات تمويل        ) في البضـاعة سـجّل قـبل ذلـك        

قد يشتمل ( قد سجل في غضون وقت مناسب ثمن الشراءمـا دام الإخطـار بـالحق الضـماني في         
 ).في حالة أنواع معينة من الموجودات" فترة سماح"على 

ــية،  -٤٩ ــنظم القانون ــة المــرفوعة  وفي هــذه ال ـــ   ( تمــثل هــذه الأولوي ــيها أحــيانا ب الــتي يشــار ال
استثناء بارزا من قاعدة أولوية الأسبق في التسجيل، التي نوقشت في الباب            ") الأولويـة الفائقـة   "
وكثيرا ما تَمنح المنشآت التجارية     . ثمـن الشراء  أعـلاه، ولهـا أهمـية في تعزيـز توافـر تمويـل              ) أ (٢

بعـض مخـزوناتها ومعداتهـا الحالـية والمحـتازة لاحقا من أجل الحصول              حقوقـا ضـمانية في كـل أو         
 أولوية مرفَّعة فلن ثمن الشراءوفي هـذه الحـالات، إذا لم تعـط الحقوق الضمانية في    . عـلى تمويـل   

 أن يُعوّلـوا كـثيرا عـلى حقوقهم الضمانية في البضائع المشتراة،             ثمـن الشـراء   يكـون بوسـع ممـولي       
ففي . ولويـة سيأتي خلف الحقوق الضمانية الأخرى في البضائع ذاتها         لأن ترتيـبها مـن حيـث الأ       

، سوف يتلكأ   )A/CN.9/WG.VI/WP.11/Add.1 من الوثيقة    ٢٢-١٩انظـر الفقـرات      (١المـثال   
 إذا كانت حقوقهم الضمانية في ثمن الشراء في تقـديم تمويل ل A والمؤجِّـر   A والمقـرض    Aالـبائع   

ــة مــن   ــة أدنى أولوي ــلمقرض   البضــائع المموّل ــوق الضــمانية القائمــة ل ــثال B الحق انظــر  (٢ في الم
A/CN.9/WG.VI/WP.11/Add.1 ٢٥، الفقرة.( 
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 لا يعتــبر في العــادة مجحفــا ثمــن الشــراءواعطــاء أولويــة مــرفوعة لــلحقوق الضــمانية في   -٥٠
أي صــافي ( لا يُــنقص مــن حــوزة المــانح ثمــن الشــراءبحقــوق دائــني المــانح الآخــرين، لأن تمويــل 

فعلى سبيل . ، بـل يـثري الحوزة بالموجودات المشتراة الجديدة  )داتـه أو صـافي قـيمة ثـروته        موجو
المــثال، لــيس مــن شــأن تمويــل أي شــراء لــلمخزونات أن يضــعف الموقــف الضــماني لكــل مــن    

، لأنـه يظـل يحـتفظ بكـل الموجـودات المرهونة له اضافة إلى حق ضماني       ٢ في المـثال  Bالمقـرض  
ــة أدنى مــن الح ــ ــتمان     ذي أولوي ــة الائ ــة بمعامل ــدة، المموّل ق الضــماني في البضــائع المشــتراة الجدي

 .الشرائي

 دون تثبـيط الائـتمان المضـمون العام، من المهم ألا    ثمـن الشـراء   وتشـجيعا لـتوافر تمويـل        -٥١
 إلا عــلى البضــائع المحــتازة ثمــن الشــراءتســري الأولويــة المــرفوعة المعطــاة لــلحقوق الضــمانية في 

 .الشرائي، وليس على أي من موجودات المانح الأخرىبذلك التمويل 

 للتســجيل ثمــن الشــراء وفي بعــض الــنظم القانونــية، لا تخضــع الحقــوق الضــمانية في       -٥٢
لأسـباب مـنها أن بـائعي البضائع قد يكونون من البسطاء، فلا يتوقع منهم أن يسجلوا حقهم          (

الحقوق الضمانية  ة أخرى تُخضع    ولكن هناك نظم قانوني   ). الضـماني أو أن يبحـثوا في السـجل        
في ثمـن الشـراء للتسـجيل مـنعا لـتعويل الدائـنين الآخـرين خطـأً عـلى موجـودات خاضـعة لحقوق                      

 ).٥٧-٥٦، الفقرتين A/CN.9/WG.VI/WP.14 انظر(ضمانية في ثمن الشراء 

ومـن مـنظور الدائن المنازع، سيكون من المفيد اشتراط تسجيل اخطار بالحق الضماني         -٥٣
وهـذا يعـني أنه يمكن لأي دائن أن يبحث في نظام التسجيل             . الحصـول عـلى ذلـك الحـق       وقـت   

ويـتحقق يقيـنا، وقـت البحـث، ممـا إذا كـان أي مـن موجـودات المـانح الحالـية خاضـعا لحقوق                      
غـير أن بعـض الـنظم، تيسـيرا للتمويل الفوري في قطاعي بيع المعدات             . ثمـن الشـراء   ضـمانية في    

 عندما تكون الموجودات    ثمن الشراء اح لتسجيل الحقوق الضمانية في      وتأجيرهـا، يتـيح فـترة سم ـ      
وبغـية الموازنة بين المصالح المتنازعة على أنجع نحو ممكن، يجب أن  . المـرهونة عـبارة عـن معـدات     

تكـون فـترة السـماح هـذه طويلـة بمـا فـيه الكفايـة بحيـث لا يمـثل اشـتراط التسجيل عبئا مفرطا                     
ن قصــيرة بمــا فــيه الكفايــة بحيــث لا يضــطر الدائــنون المضــمونون ، ولكــثمــن الشــراءعــلى ممــولي 

الآخــرون إلى الانــتظار فــترات طويلــة قــبل أن يتمكــنوا مــن البحــث في الســجل ومعــرفة مــا إذا  
 .كانت توجد أي حقوق ضمانية منازعة

ولا تسـري فـترة السـماح هذه عادة على عمليات التسجيل المتعلقة بالمصالح الضمانية                -٥٤
وبــدلا مــن ذلــك، وبغــية الحصــول عــلى أولويــة فائقــة في المخــزونات، . زونات المشــتراةفي المخــ

يقضـي بعـض الـنظم القانونية بأن يقوم حائز ذلك الحق الضماني، اضافة إلى التسجيل، بتوجيه                 
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ويوجه هذا الإشعار عادة    . إشـعار بذلـك الحـق إلى سـائر حائـزي الحقـوق الضمانية الموجودين              
، بدلا من توجيه إخطار عند كل شراء لبضائع         ثمن الشراء ترتيبات تمويل   مـرة واحـدة عند بدء       

والحجـة الداعمـة لاشـتراط ذلـك الإشـعار هـي ضـرورة تنبيه الممولين                . مموّلـة مـن جانـب ممـوّل       
بالمخــزونات إلى الحقــوق الضــمانية في المشــتريات لكــي لا يقدمــوا قروضــا اضــافية بضــمانة         

 اعــتقاد خاطــئ بأنــه ســتكون لهــم أولويــة أولى في تلــك المخــزونات الموجــودة لــدى المديــن عــن
ــة هــذا الخطــر عــلى نحــو آخــر، يتعــيّن عــلى أولــئك المموّلــين أن يفحصــوا      . المخــزونات ولازال

السـجل يومـيا قـبل كـل سـلفة جديـدة عـلى المخـزونات لكـي يطمئنوا إلى عدم وجود حقوق                       
ن تكلفـة ذلك التمويل زيادة    وهـذا أمـر يمكـن أن يـزيد م ـ         (مطالـب بهـا في المخـزونات المشـتراة          

، بـل ان الفحـص الـيومي لن يكون كافيا إذا ما أعطيت فترة سماح لتسجيل الحقوق              )مـلحوظة 
 .ثمن الشراءالضمانية في 

وثمـة مسـألة سياسـاتية هامـة يجـب البـت فـيها لـدى صـوغ قـاعدة تعطـي أولويـة فائقة                          -٥٥
لأولوية لبائعي البضائع فحسب أم   ، هـي مـا إذا كـان ينـبغي أن تتاح تلك ا             ثمـن الشـراء   لـتمويل   

ــياز البضــائع      ــون احت ــن يمول والحجــج . أن تمــتد أيضــا لتشــمل المصــارف وســائر المقرضــين الذي
الداعمـة لقصـر تلك الأولوية على البائعين تنحو إلى أن تكون تاريخية، وهي أن التمويل المقدم                 

حدث كــبديل زهــيد قــد اســت) في شــكل ترتيــبات احــتفاظ بحــق الملكــية، مــثلا  (مــن المورديــن 
أمـا الحجـة الرئيسية الداعمة لمد تلك الأولوية إلى المصارف           . الـتكلفة ونـاجع للـتمويل المصـرفي       

وسـائر المقرضـين فهـي أن هـذه المسـاواة في المعاملـة تعـزز التـنافس، الـذي يفترض أن يكون له           
 .بالتالي تأثير ايجابي على توافر الائتمان وتكلفته

  
  قضاءالدائنون بحكم ال )د(

تـنص نظـم قانونـية كـثيرة عـلى أن يكـون للدائـن غـير المضـمون العـادي الـذي حصل                         -٥٦
مثل الحجز على   (عـلى حكـم قضـائي بشـأن مطالبـته واتخـذ الاجـراءات الـتي يفرضـها القـانون                     

وهذا . ما يعادل حقا ضمانيا في تلك الممتلكات      ) ممـتلكات معيـنة أو تسـجيل الحكـم القضـائي          
دائـن بحكـم القضـاء أولويـة عـلى دائـني المانح غير المضمونين العاديين فيما                 الحـق يعطـي فعلـيا لل      
 .يخص تلك الممتلكات

ويعطـى الدائـنون بحكم القضاء هذه الأولوية على سائر الدائنين غير المضمونين اعترافا       -٥٧
ير وليس في هذا إجحاف بسائر الدائنين غ      . بـالخطوات القانونـية الـتي اتخذوهـا لإنفاذ مطالباتهم         

ــباتهم إلى حكــم قضــائي      ــل مطال ــوق في تحوي ــم ذات الحق ــاديين لأن له غــير أن . المضــمونين الع
قوانـين الإعسـار، تفاديـا لإعطـاء الدائـنين بحكـم القضـاء صـلاحيات مفـرطة في النظم القانونية                     
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الـتي يجـوز فـيها لدائـن وحـيد أن يقـيم دعـوى إعسـار، تـنص عـلى أنـه يجوز لممثل الإعسار أن                           
وق الضـمانية الناشـئة عـن أحكـام قضـائية صـادرة في غضـون فـترة زمنية معينة قبل                     يُـبطل الحق ـ  

 .إجراءات الإعسار

وعـندما يعطـى الدائـن بحكـم قضـائي مـا يعـادل حقـا ضـمانيا، تكون للدائن الموجود،                      -٥٨
الـذي له حـق ضـماني رضائي أسبق زمنيا في موجودات معينة، مصلحة في التأكد من أن حقه     

بأولويـته عـلى الحـق الضـماني المتحصَّل عليه بواسطة حكم قضائي، خصوصا              الضـماني يحـتفظ     
ومــن ناحــية أخــرى،  . فــيما يــتعلق بــالموجودات الــتي ســبق أن عــوّل علــيها في تقــديم الائــتمان  

للدائــن بحكــم القضــاء مصــلحة في أن يحظــى بالأولويــة فــيما يــتعلق بــالموجودات الــتي لهــا قــيمة  
 .تهكافية لتكون مصدرا لسداد مطالب

وفي كـثير مـن الـنظم القانونـية الـتي لديهـا نظام تسجيل، تُرتّب الأولوية في هذه الحالة                     -٥٩
حسـب توقيـت تسـجيل الحق الضماني، أي أن الحق الضماني الرضائي في الممتلكات الذي هو           
أسـبق في التسـجيل سـتكون له أولويـة عـلى حـق ضماني لاحق في الممتلكات ذاتها حُصل عليه        

وفي المقـابل، مـن شـأن مـنح حـق ضـماني رضـائي في الممتلكات بعد أن يكون                    . بحكـم قضـائي   
الدائـن قـد حصـل عـلى شـكل مـا مـن حـق ضـماني مكتسب بحكم القضاء أن يفضي إلى حق                         

وهــذا الــنهج مقــبول . ضــماني أدنى رتــبة مــن الحــق الضــماني الموجــود المكتســب بحكــم القضــاء
كتسـب قضـائيا قـد أُشـهر بمـا فـيه الكفاية لكي              عمومـا لـدى الدائـنين مـا دام الحـق الضـماني الم             

يتسـنى للدائـنين أن يصـبحوا عـلى عـلم به بصورة فعالة ويأخذوا وجوده في الحسبان عند اتخاذ                 
 ).٤٨انظر الفقرة (قراراهم بشأن تقديم الائتمان 

التي نوقشت (ويوجـد عـادة اسـتثناء من هذه القاعدة عندما تطبّق على السلف الآجلة        -٦٠
ومــع أنــه مــن المعــتاد أن تكــون لــلحق الضــماني   ). أعــلاه) أ (٣ن التفصــيل في الــباب بمــزيد مــ

المسـجل سـابقا أولويـة عـلى الحـق الضـماني المكتسب بحكم القضاء فيما يتعلق بالائتمان الذي                   
يقـدم قـبل أن يصـبح الحـق الضماني المكتسب بحكم القضاء نافذا، فلن تكون له عموما أولوية      

ما لم يكن (لحكمـي فـيما يـتعلق بـأي ائـتمان يقـدم بعد تاريخ النفاذ ذاك        عـلى الحـق الضـماني ا      
انظــر  (٢فعــلى ســبيل المــثال، في المــثال ). ذلــك الائــتمان قــد الــتزم بــه قــبل تــاريخ نفــاذ الحكــم

A/CN.9/WG.VI/WP.11/Add.1 يقــدم المقــرض ) ٢٥، الفقــرةB إلى شــركة Agrico مــن حــين 
فإذا حصل أحد   . الشـركة الحالـية مـنها والآجلـة       لآخـر قروضـا تُضـمن بكـل مسـتحقات تلـك             

الدائـنين غـير المضـمونين عـلى حكـم قضـائي ضـد الشركة وحصل بذلك على حق ضماني في                     
 الضــماني في المخــزونات أولويــة عــلى الحــق الضــماني      Bمخــزوناتها، فســيكون لحــق المقــرض    

تاريخ الذي أصبح    قبل ال  Bالمكتسـب بحكـم القضـاء فـيما يـتعلق بالقـروض التي قدمها المقرض                
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 في غضون فترة زمنية     Bفـيه الحكـم نـافذا، وكذلـك فـيما يـتعلق بالقـروض التي قدمها المقرض                  
بيد أن الحق الضماني المكتسب بحكم القضاء ستكون له أولوية  . معيـنة بعـد تـاريخ نفاذ الحكم   

 قد  Bقرض   بعد الفترة المحددة، ما لم يكن الم       Bفـيما يـتعلق بـأي قـروض إضافية قدمها المقرض            
 .التزم بتقديم تلك القروض الإضافية قبل تاريخ نفاذ الحكم

ومـن أجـل حمايـة الدائـنين المضـمونين الموجوديـن مـن تقـديم سـلف إضافية استنادا إلى                      -٦١
قـيمة موجـودات خاضـعة لحقـوق ضـمانية مكتسـبة بحكـم القضـاء، ينـبغي أن تكون هناك آلية                  

وفي كثير من النظم . انية المكتسـبة بحكـم القضـاء      لإشـعار الدائـنين بوجـود تلـك الحقـوق الضـم           
القانونـية الـتي يوجد فيها نظام تسجيل، يوفّر هذا الاشعار بإخضاع الحقوق الضمانية المكتسبة             

وإذا لم يكــن هــناك نظــام تســجيل أو إذا لم تكــن الحقــوق      . بحكــم القضــاء لــنظام التســجيل   
ل، قد يتعين على الدائن بحكم القضاء    الضـمانية المكتسـبة بحكـم القضـاء خاضـعة لنظام التسجي           

وإضـافة إلى ذلـك، يمكن النص على أن أولوية الدائن           . أن يـبلّغ الدائـنين المضـمونين الموجوديـن        
بعد تسجيل الحق الضماني    )  يوما ٦٠ إلى   ٤٥ربما  (المضـمون الموجـود تستمر لفترة من الوقت         

ــه  (المكتســب بحكــم القضــاء   ــن إشــعارا ب ــن مــن اتخــاذ   لكــ) أو بعــد تلقــي الدائ ــتمكن الدائ ي ي
فكلما قَصُر الوقت المتاح للدائن المضمون الموجود لكي     . خطـوات لحمايـة مصلحته تبعا لذلك      

يتصــرف حــيال وجــود الحــق المكتســب بحكــم القضــاء، وضــاق نطــاق إشــهار تلــك الحقــوق      
ت الضـمانية المكتسـبة بحكـم القضـاء، زاد احتمال أن يفضي وجودها إلى إعاقة توافر التسهيلا                

 .الائتمانية التي توفر السلف الآجلة
  

  مشترو الموجودات المرهونة )هـ(
عـندما يبـيع المانح موجودات خاضعة لحقوق ضمانية قائمة، تكون للمشتري مصلحة              -٦٢

في اســتلام الموجــودات خالصــة مــن أي حــق ضــماني، بيــنما تكــون للدائــن المضــمون الموجــود   
مـا لم يكـن الدائـن المضمون قد وافق    (دات المبـيعة  مصـلحة في صـون حقـه الضـماني في الموجـو         

ومـن المهـم أن تعـالج قواعـد الأولويـة هاتين المصلحتين كلتيهما وأن توجد توازنا            ). عـلى البـيع   
فـإذا مـا تعرضـت حقـوق الدائـن المضمون في موجودات معيّنة للمخاطر كلما                . مناسـبا بيـنهما   

 تلك الموجودات كضمانة نقصانا شديدا،      قـام المانح ببيع بعض تلك الموجودات، نقصت قيمة        
 .وقل توافر الائتمان الزهيد التكلفة المستند إلى قيمة تلك الموجودات

ويحـاجَج في بعـض الأحيان بأن الدائن المضمون لا يتضرر ببيع الموجودات خالصة من         -٦٣
ورة بـيد أن هـذا لـن يحمي بالضر        . حقـه الضـماني مـادام يحـتفظ بحـق ضـماني في عـائدات البـيع                

الدائـن المضـمون، لأن العـائدات كثيرا ما تكون أقل أهمية لدى الدائن من الموجودات المرهونة                 
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وفي كـثير مـن الأحيان، قد تكون قيمة العائدات كضمانة، بالنسبة للدائن، ضئيلة أو             . الأصـلية 
وفي حالات أخرى، قد يصعب على الدائن       ). مـثل المسـتحق الـذي لا يمكـن تحصيله         (معدومـة   

كمـا يحتمل أن  . تعرف عـلى العـائدات، وبالـتالي قـد تكـون مطالبـته بهـا ضـربا مـن الوهـم                 أن ي ـ 
تـتعرض العـائدات، حتى وان كانت ذات قيمة لدى الدائن المضمون، للتبديد من جانب البائع                

وقــد اتبّعــت الولايــات القضــائية عــددا مــن الــنهوج . الــذي يتســلمها، تاركــا الدائــن بــلا شــيء
لـك الـتوازن بـين مصـالح الدائـنين المضـمونين والأشـخاص الذيـن يشترون                 المخـتلفة في تحقـيق ذ     

 .الموجودات المرهونة من المانحين الحائزين لها
  
  نهج سياق العمل المعتاد ‘١‘ 

مـن الـنهوج المتـبعة في كـثير مـن الـنظم القانونـية أن يُـنصّ عـلى أن قـيام المـانح، ضمن                      -٦٤
رهونة في شكل مخزونات سيفضي تلقائيا إلى زوال ما         سـياق عملـه المعـتاد، ببـيع الموجـودات الم          

للدائـن المضـمون مـن حقـوق ضـمانية في تلك الموجودات، دون أي تصرف إضافي من جانب                 
وتستتبع هذه القاعدة أن بيع المخزونات خارج السياق    . المشـتري أو الـبائع أو الدائن المضمون       

مانية، وأنه يجوز للدائن المضمون، في      المعـتاد لعمـل المـانح لـن يـؤدي إلى انقضـاء أي حقوق ض               
ــيقة ٥الـــــوارد في الفقـــــرة " التقصـــــير"انظـــــر تعـــــريف (حـــــال تقصـــــير المـــــانح   مـــــن الوثـــ

A/CN.9/WG.VI/WP.14/Add.2(       أن يــنفذ حقــه الضــماني تجــاه المخــزونات الموجــودة لــدى ،
اته تقصيرا وقد يمثل البيع ذ   ). مـا لم يكـن الدائـن المضـمون قـد وافق على البيع، طبعا              (المشـتري   

إذا كــان اتفــاق الضــمان يــنص عــلى ذلــك، ممــا يعطــي الدائــن المضــمون حقــا في إنفــاذ حقوقــه  
الضــمانية؛ أمــا إذا كــان الاتفــاق عــلى ذلــك يــنص عــلى كــون البــيع تقصــيرا فــلا يمكــن للدائــن 

 .المضمون فعل ذلك إلى حين حدوث تقصير

، يجب  "ياق العمل المعتاد  المشتري في س  "ولكـي يكـون بـائع الموجـودات مؤهـلا لصفة             -٦٥
وإضـافة إلى ذلك، يجب ألا يكون  . أن يكـون ممـن يـزاولون بـيع ذلـك الـنوع مـن الموجـودات،                

المشـتري عـلى عـلم بـأن البـيع يخـل بمـا لشـخص آخـر مـن حقوق ضمانية أو حقوق أخرى في                    
ام الموجـودات، كمـا هـو الحال، مثلا، إذا كان المشتري على علم فعلي بأن البيع محظور بأحك                 

انظر تعريف (اتفـاق الضـمان المـبرم بـين الـبائع ومقـرض له يحوز حقوقا ضمانية في الموجودات        
مـــــــن الوثـــــــيقة ) أأ (١٧الـــــــوارد في الفقـــــــرة " المشـــــــتري في ســـــــياق العمـــــــل المعـــــــتاد"

A/CN.9/WG.VI/WP.11/Add.1.( 

ائع وهـذا الـنهج، حسـبما يقـال، يوفـر أساسـا بسيطا وشفافا لتقرير ما إذا كانت البض               -٦٦
ففي حالة تجارة السيارات مثلا، من الواضح أن قيام         . قـد بيعـت خالصـة من الحقوق لضمانية          
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تاجـر السـيارات ببـيع سـيارة إلى مسـتهلك مـا هـو بـيع لـلمخزون ضـمن السـياق المعـتاد لعمل                          
ذلـك الـتاجر، وينبغي أن يأخذ المستهلك السيارة تلقائيا خالصة من أي حقوق ضمانية لصالح                

أمـا قـيام الـتاجر ببـيع كـثير مـن السـيارات بالجملة إلى تاجر آخر فيفترض أنه لا          . جردائـني الـتا   
وهذا النهج يتسق مع ما هو متوقع تجاريا بأن يبيع          . يـندرج ضـمن السـياق المعتاد لعمل التاجر        

، )بـل يجـب علـيه في الواقع أن يبيعها ليظل قادرا على الاستمرار             (المـانح مخـزوناته مـن البضـائع         
فبدون هذا الاعفاء . تري البضـائع سـيأخذونها خالصـة مـن الحقـوق الضمانية القائمة            وبـأن مش ـ  

سـتكون قـدرة المـانح عـلى بـيع البضـائع ضـمن السـياق المعتاد لعمله معطلة إلى حد بعيد، لأنه                       
وهذا . سـيكون عـلى المشـترين أن يـتحروا عن المطالبات الواقعة على البضائع قبل أن يشتروها                

كـبيرة في تكالـيف المعـاملات وإلى تعطـيل المعـاملات الجارية ضمن السياق               سـيؤدي إلى زيـادة      
 .المعتاد تعطيلا شديدا

وتشـجيعا لـتلك الإحـالات الجاريـة ضـمن السـياق المعـتاد، ولإزالة أي بلبلة ناشئة عن          -٦٧
، ينص كثير   ) أعلاه ١١انظر الفقرة   (جعـل الأولويـة مـتوقفة عـلى العلم بالحق الضماني السابق             

لـنظم القانونـية عـلى أن يحصـل المشـترون في هـذه المعـاملات على الموجودات خالصة من               مـن ا  
وهـذا الاعتـبار بــالغ   . أي حـق ضـماني، حـتى وان كـان المشـتري عـلى عــلم فعـلي بذلـك الحـق         

الأهمـية لدرجـة أن بعـض الـنظم القانونـية يسـمح لمشـتري البضـاعة الذي لديه علم فعلي بالحق            
 خالصـة مـن ذلـك الحـق الضـماني حتى وإن لم يكن ذلك الحق نافذا      الضـماني فـيها أن يأخذهـا     

لا ) ٦٥انظر الفقرة   (بـيد أن بعـض النظم القانونية، حسبما ذكر أعلاه           . تجـاه الأطـراف الثالـثة     
تسـمح للمشـتري أن يـأخذ البضـاعة خالصـة مـن الحـق الضـماني إذا كـان لديـه عـلم بأن البيع                          

 .على أن الموجودات لن تباع دون موافقة الدائنجرى خلافا لاتفاق بين البائع ودائنه 

أمـا بشـأن البـيع الـذي يجري خارج السياق المعتاد لعمل المانح، فما دام الحق الضماني          -٦٨
للدائـن خاضـعا للتسـجيل في نظـام تسـجيل موثـوق ويسـهل الوصـول اليه، يمكن للمشتري أن                 

لموجودات التي سيشتريها خاضعة    يحمـي نفسـه بالبحث في نظام التسجيل لمعرفة ما إذا كانت ا            
. لحـق ضـماني وأن يلـتمس، في هـذه الحالـة، مـن الدائـن المضـمون اسـقاط ذلـك الحق الضماني                       

وفي بعـض الـنظم، تسـتثنى الأشـياء الزهـيدة الـثمن مـن هـذه القاعدة، لأن تكاليف البحث التي                      
وإضافة إلى ذلك،   . ياءيتكـبدها المشـترون المحتملون قد لا يكون لها مبرر فيما يتعلق بتلك الأش             

قـد يحـاجَج بأنـه إذا كـان الشـيء زهـيد الـثمن فعـلا فلا يرجح أن يقوم الدائن المضمون بانفاذ                         
كمـا أن تحديـد ماهـية الأشـياء الـتي ثمنها      . حقـه الضـماني ازاء الموجـودات الـتي في يـد المشـتري       

 باسـتمرار تـبعا   زهـيد بمـا يكفـي لاسـتثنائها سـيؤدي إلى وضـع حـدود اعتباطـية يـتعين تنقـيحها          
 . لتقلبات الثمن الناشئة عن التضخم وغيره من العوامل
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وفي بعـض الـبلدان الـتي لديها نظام تسجيل يمكن البحث فيه حسب اسم المانح فقط،                  -٦٩
لا حسـب وصــف الموجــودات المـرهونة، يحصــل المشــتري الــذي يشـتري الموجــودات مــن بــائع    

عــلى تلــك الموجــودات خالصــة مــن الحقــوق ") يالمشــتري الــنائ("كــان قــد اشــتراها مــن المــانح 
ويؤخـذ بهـذا الـنهج لأنـه سيصعب على المشتري النائي أن          . الضـمانية الـتي مـنحها ذلـك المـانح         

وكــثيرا مــا يكــون  . يكتشــف وجــود حــق ضــماني مــنحه مــالك ســابق لــلموجودات المــرهونة   
ــن الأوق ــ        ــالك الســابق كــان في وقــت م ــأن الم ــلم ب ــلى غــير ع ــناؤون ع ات مالكــا المشــترون ال
 .للموجودات فلا يكون لديهم بالتالي سبب لإجراء بحث تحت اسم المالك السابق

ومـن العـيوب المحـتملة لـنهج سـياق العمـل المعـتاد أنه قد لا يكون على الدوام واضحا                      -٧٠
مــا هــي الأنشــطة المــندرجة أو غــير المــندرجة ضــمن ) خصوصــا في الــتجارة الدولــية(للمشــتري 

وثمة عيب محتمل آخر هو أنه إذا كانت هذه القاعدة سارية على            . ل الـبائع  السـياق المعـتاد لعم ـ    
بـيع المخـزونات فحسـب ولـيس عـلى سائر البضائع فقد يحدث لدى المشتري تشوش بشأن ما           

ومن ناحية أخرى، تجدر . إذا كانـت البضـاعة الـتي سيشـتريها تمـثل مخـزونا من وجه نظر البائع              
في أي علاقة طبيعية بين المشتري والبائع، أن يكون المشتري     الاشـارة إلى أنـه من المرجح جدا،         

عــلى عــلم بــنوع العمــل الــتجاري الــذي يــزاولـه الــبائع، ويكــون ســياق العمــل المعــتاد في هــذه  
كمــا أن هــذا الــنهج يســهّل الــتجارة ويتــيح للدائــنين   . الحــالات متســقا مــع توقعــات الطــرفين 

ة فعّالة وناجعة التكلفة دون إضعاف لترويج       المضـمونين وللمشـترين أن يحموا مصالحهم بصور       
وعــلاوة عــلى ذلــك، لا تنطــبق هــذه العــيوب المحــتملة عــلى تجــارة الــتجزئة . الائــتمان المضــمون

حيــث يفــترض أن يكــون البــيع ضــمن الســياق المعــتاد لعمــل الــبائع، فــلا يحــتاج المشــتري إلى    (
أنفسـهم بالـتفاوض مع     ، بيـنما يمكـن للمشـترين في حـالات أخـرى أن يحمـوا                )فحـص السـجل   

 .للحصول على الموجودات خالصة من أي حق ضماني) ودائنيهم المضمونين(البائعين 
  
  نهوج أخرى ‘٢‘ 

هو النص على أن يأخذ     . ثمـة نهـج آخـر تتـبعه بعـض الـنظم القانونـية ازاء هذه المشكلة                 -٧١
أي بدون (ة  المشـتري البضـاعة خالصـة مـن أي حـق ضـماني فـيها إذا مـا اشـتراها عن حسن ني                      

ومن الحجج الداعمة لهذا النهج أن حسن       ). عـلم فعـلي أو اسـتدلالي بوجـود الحقوق الضمانية          
النـيّة مفهـوم معروف في جميع النظم القانونية وأن هناك خبرة لا بأس بها في تطبيق هذا المفهوم               

سن كمـا حوجج بأنه ينبغي افتراض أن المشتري يتصرف بح         . عـلى الصـعيدين الوطـني والـدولي       
 .نيّة ما لم يثبت عكس ذلك
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" افـتراض حسن النيّة "وهـناك عـدة نهـوج محـتملة أخـرى تسـعى إلى التولـيف بـين نهـج             -٧٢
" سياق العمل المعتاد"ومـن هذه النهوج أن يُنص على أن يكون    ". سـياق العمـل المعـتاد     "ونهـج   

" شــتري الــنائيالم"في حالــة " افــتراض حســن النــيّة"هــو المعــيار الرئيســي، عــلى أن يطــبق معــيار 
ففـي تلـك الحالـة، يـأخذ المشتري النائي البضاعة خالصة            ). ٤٠انظـر الفقـرة     (المذكـورة أعـلاه     

مـن الحقـوق الضـمانية الـتي أنشـأها الطرف الذي اشترى بائعه المباشر البضاعة منه، ما لم يكن               
النهج قد  ومع أن هذا    . لـدى المشـتري الـنائي عـلم فعلي أو استهلالي بوجود الحقوق الضمانية             

يفــتح الســبيل دون قصــد أمــام اســاءة الإســتغلال، إذ قــد يقــوم المــانح بإحــباط حقــوق الدائــن    
المضـمون بـأن يبيع البضاعة خارج سياق العمل المعتاد إلى طرف يبيعها بعد ذلك ضمن سياق                 

ومـن النهوج المحتملة لحماية     . عملـه المعـتاد، فـثمة داع سياسـاتي قـوي لحمايـة المشـترين الـنائين                
ــع تعويضــات إلى الدائــن           ــتحايل عرضــة لدف ــل المــانح الم ــة جع ــذه الحال ــن المضــمون في ه الدائ

 .المضمون
  

  حائزو مطالبات الاسترجاع )و(
في بعـض الـنظم القانونـية، يجـوز لـلمورد الـذي يبـيع بضـاعة بائـتمان غـير مضمون أن                        -٧٣

ــنة       ــية معيـ ــترة زمنـ ــون فـ ــتري في غضـ ــن المشـ ــاعة مـ ــك البضـ ــترجع تلـ ــرف (يسـ ـــتعـ ــترة " بـ فـ
ويكــون هــذا الاســترجاع ممكــنا بعــد أن يكتشــف المــورد أن المشــتري أصــبح     "). الاســترجاع

وعقـب إرجـاع البضـاعة إلى الـبائع، عـادة مـا يعتـبر اتفـاق البـيع الـذي بيعت البضاعة                   . معسـرا 
 .أصلا بمقتضاه منتهياً

ة لمصالحه، وفي حـين أن المـورد يـريد جعـل فـترة الاسـترجاع طويلـة قدر الامكان حماي           -٧٤
ــبات       ــتمان يســتند إلى موجــودات خاضــعة لمطال ــنون الآخــرون في تقــديم ائ ــتلكأ الدائ ســوف ي

وعـلاوة عـلى ذلـك، إذا كـان لـدى المـورد قلـق حقيقي من مخاطر الائتمان                   . اسـترجاع محـتملة   
. فـيمكن له أن يصـر عـلى حـق ضـماني في البضـاعة المشـتراة الـتي يوردهـا عـلى أسـاس ائـتماني             

ى الـرغم مـن أن مطالـبات الاسـترجاع هامـة لـيكون لـلموردين بعض الحقوق في               ومـن ثم، فعـل    
البضـاعة الـتي يوردونهـا عـلى أسـاس ائـتمان غـير مضـمون، فينـبغي أن تكـون فـترة الاسترجاع                       

 .لكي لا تؤدي إلى إعاقة الإقراض عامة)  يوما كحد أقصى٤٥-٣٠(قصيرة 

 أن تكون لمطالبات الاسترجاع المتعلقة    وثمـة اعتـبار سياساتي هام هو ما إذا كان ينبغي           -٧٥
وبعبارة . ببضـائع معيـنة أولويـة عـلى مـا هـو قـائم أصـلا مـن حقـوق ضـمانية في البضـائع ذاتهـا                          

ــلع المطلـــوب      ــيها السـ ــا فـ ــتري، بمـ ــزونات المشـ ــه إذا كانـــت مخـ ــألة في أنـ ــثل المسـ أخـــرى، تتمـ
أن تعـاد البضاعة    اسـترجاعها، خاضـعة لحقـوق ضـمانية نـافذة لصـالح ممـول آخـر، فهـل ينـبغي                     
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ففي بعض النظم القانونية،    . المطالـب باسـترجاعها إلى البائع خالصة من تلك الحقوق الضمانية          
تكـون مطالـبة الاسـترجاع ذات مفعـول رجعـي فتعـيد البائع إلى ذات الوضع الذي كان قائما                    

غير ). أي حائـزا لبضـاعة ليست خاضعة لأي حقوق ضمانية لصالح دائني المشتري            (قـبل البـيع     
أن هـناك نظمـا قانونـية أخـرى تقضي بأن تظل البضاعة خاضعة للحقوق الضمانية القائمة من                  
قـبل، عـلى أسـاس أن أي نتـيجة أخـرى سـتكون غير منصفة لشخص كان دائنا للمشتري من                     
قـبل وعـوّل عـلى وجـود تلـك البضاعة لدى تقديمه الائتمان، كما أنها ستزيد من البلبلة وتثبط                    

 . بالمخزوناتبالتالي التمويل

وفي نظـم قانونـية كـثيرة، تنقضـي مطالـبات الاسـترجاع الخاصـة ببضـائع معيـنة عندما                     -٧٦
تـندمج تلـك البضـائع ببضـائع أخـرى في عملـية الصـنع أو تفقـد هويـتها على أي نحو آخر، أو                         

 .عندما تباع إلى طرف ثالث
  

  المستأجرون )ز( 
ئز حق ضماني في الموجودات، ممنوح من       تنشـأ أحـيانا نــزاعات عـلى الأولويـة بـين حا             -٧٧

ــثة، ومســتأجر تلــك الموجــودات     /مــالك ــافذ تجــاه الأطــراف الثال ــر تلــك الموجــودات ون . مؤجّ
والمســألة الرئيســية في هــذه الحالــة هــي مــا إذا كــان يمكــن للمســتأجر، إذا مــا أنفــذ حائــز الحــق  

الإيجــار ويتقــيد الضــماني ذلــك الحــق، أن يواصــل اســتخدام الموجــودات مــا دام يواصــل دفــع     
 .بشروط الإيجار الأخرى

ولمعالجـة هـذه الحالـة، اعتمد بعض الولايات القضائية نهجا مفاده أن مستأجر البضاعة            -٧٨
لـه الأولويـة عـلى مـا ينشـئه المؤجر من حق ضماني في البضاعة إذا أُبرم عقد الايجار في السياق                      

. فعـلي بوجـود ذلك الحق الضماني      المعـتاد لعمـل المؤجـر، حـتى وإن كـان لـدى المسـتأجر عـلم                  
ومــن ثم، فحــتى إن قــام الدائــن المضــمون في هــذه الحالــة بإنفــاذ حقــه الضــماني وبــاع مصــلحة   
المؤجـر إلى طـرف آخـر في عملـية بـيع لغلـق الـرهن، تكـون ملكية الموجودات الخاضعة للإيجار           

وفقــا مــن حــق الطــرف الثالــث ويكــون مــن حــق المســتأجر أن يواصــل اســتخدام الموجــودات    
 .لشروط عقد الايجار

وثمــة اســتثناء يعطــى أحــيانا إذا كــان المســتأجر، وقــت ابــرامه عقــد الايجــار، عــلى عــلم  -٧٩
فعـلي بـأن الايجـار ينـتهك حقوق الدائن المضمون، كما هي الحال إذا كان المستأجر على علم                 

ــأ         ــتحديد ت ــانح بال ــذي ينشــئ ذلــك الحــق الضــماني يحظــر عــلى الم ــاق الضــمان ال ــأن اتف جير ب
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غــير أن مجــرد العــلم بوجــود الحــق الضــماني، حســبما يشــهد علــيه الإشــعار  . الممــتلكات المعنــية
 .المسجل في نظام تسجيل الضمانات، لا يكون كافيا لنفي أولوية المستأجر

 
  حائزو الصكوك القابلة للتداول والمستندات القابلة للتداول )ح( 

 قـاعدة للأولويـة خاصـة بالصـكوك القابلة          اعـتمد كـثير مـن نظـم المعـاملات المضـمونة            -٨٠
كإيصالات الإيداع القابلة للتداول    (والمستندات القابلة للتداول    ) كالسـندات الإذنية  (للـتداول   

تقضــي بأنــه يجــوز لحائــزي تلــك الممــتلكات أن يأخذوهــا خالصــة مــن        ) وســندات الشــحن 
 الوضــعية الخاصــة وهــذه. مطالــبات الآخــرين، بمــن فــيهم حائــزو الحقــوق الضــمانية الصــحيحة 

المعطـاة لحائـزي الصـكوك والمسـتندات القابلـة للـتداول هي تجسيد لأهمية مفهوم قابلية التداول           
أي (وعـادة ما لا يعطي القانون  . في تلـك الولايـات القضـائية وللرغـبة في صـون ذلـك المفهـوم           

زين الذيــن تلــك الوضــعية الخاصــة إلا لــلحائ) نظــام المعــاملات المضــمونة أو قــانون منطــبق آخــر
ــية    ــنة مــن حســن الن ــتأكد مــثلا مــن أنهــم لا يتصــرفون في تواطــؤ مــع    (يســتوفون معــايير معي لل

 ).الشخص الذي تسلموا الممتلكات منه
  

  حائزو الحقوق في النقود )ط( 
ثمـة نظـم كـثيرة لـلمعاملات المضمونة تعطي وضعية مماثلة للشخص الذي يضفي قيمة                 -٨١

فتسـمح لذلـك الشخص بأخذ تلك النقود خالصة من مطالبات           عـلى الـنقود أو يحـوز الـنقود،          
وتسـتهدف قاعدة الأولوية الخاصة     . الآخـرين، بمـن فـيهم حائـزو الحقـوق الضـمانية الصـحيحة             

وكثيرا ما تسري قواعد    . هـذه الحفـاظ عـلى حـرية تدفـق الـنقود كواسـطة تـبادل غـير مـرهونة                   
ندما يتسنى إثبات أن حائز النقود      مغايـرة عـندما تكـون الـنقود مودعـة في حساب مصرفي أو ع              

 .قد تواطأ مع المانح لدحض مطالبة حائز الحق الضماني في النقود أو أي مطالبات أخرى فيها
  

  )ذوو الأفضلية(الدائنون بحكم القانون  )ي(
ــيق هــدف مجــتمعي عــام       -٨٢ ــية، وكوســيلة لتحق ــنظم القانون ــة  (في كــثير مــن ال ــثل حماي م

، تعطى بعض المطالبات غير المضمونة أولوية، داخل        )ور المستخدمين العـائدات الضـريبية أو أج     
إجـراءات الإعسـار أو حـتى خارجهـا، على سائر المطالبات غير المضمونة، بل وعلى المطالبات                 

فعلى سبيل المثال، . في بعض الحالات) بمـا فيها المطالبات المضمونة المسجلة من قبل     (المضـمونة   
ــبات المس ــ   ــة مطال ــالأجور غــير    مــن أجــل حماي ــتعلقة ب ــبات الم ــة، تعطــى المطال تخدمين والحكوم

المدفوعـة والضـرائب غـير المسـددة، في بعـض الولايـات القضـائية أولوية على الحقوق الضمانية               
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ونظـرا لأن الأهـداف المجتمعـية تخـتلف من ولاية قضائية إلى أخرى، يتباين             . الموجـودة مـن قـبل     
لا، مـا إذا كانت تتعلق بالضرائب أم بالمستخدمين أم  مـث (أيضـا الطـابع الخـاص لهـذه المطالـبات          

 .وكذلك مدى الأولوية المعطاة لها) بأمور أخرى

أمــا . ولإرســاء أفضــلية هــذه المطالــبات مــزية تتمــثل في إمكــان تعزيــز هــدف مجــتمعي    -٨٣
العيـب المحـتمل فهـو أن هذه الأنواع من الأولويات يمكن أن تتفشى بصورة تضعف التيقن بين               

كما . لدائـنين الموجوديـن والمحـتملين، مما يعيق توافر الائتمان المضمون القليل التكلفة            صـفوف ا  
انـه حـتى إذا أمكـن لدائـن موجـود أو محـتمل أن يـتأكد يقينا من المطالبات ذات الأفضلية، فان                   

سوف تؤثر سلبا   ) سـواء كانـت ناشـئة داخـل اجـراءات الإعسار أو خارجها            (تلـك المطالـبات     
ئـتمان المضـمون وتكلفـته؛ فـبما أن تلـك المطالبات نُنقص من القيمة الاقتصادية                عـلى توافـر الا    

لـلموجودات لـدى الدائـن المضـمون، كـثيرا ما يقوم الدائنون بتحميل العبء الاقتصادي لتلك                 
المطالـبات عـلى المـانح بـزيادة سـعر الفـائدة أو بخصـم المـبلغ المقدّر لتلك المطالبات من الائتمان               

 .المتاح

مـنعا لتثبـيط الائـتمان المضـمون، الـذي يعتـبر توافره هدفا مجتمعيا أيضا، ينبغي اجراء                  و -٨٤
ــا          ــبة م ــاء الأفضــلية لمطال ــت في إعط ــدى الب ــية ل ــداف المجتمع ــتلف الأه ــين مخ ــيقة ب ــة دق . موازن

فالمطالـبات ذات الأفضـلية ينبغي أن تكون محدودة قدر الإمكان، فلا يسمح بها إلا إذا لم تكن                  
فعّالـة أخـرى لتلبـية الهدف المجتمعي المنشود أصلا وعندما تكون الولاية القضائية              هـناك وسـيلة     

ففي بعض . المعنـية قـد تبيّنـت أن تأثير تلك المطالبات على توافر الائتمان القليل التكلفة مقبول          
الولايـات القضـائية، مـثلا، تحمـى العـائدات الضريبية بتوفير حوافز تدفع مديري الشركات إلى                 

 المشـاكل المالـية بسرعة وإلا تعرضوا للمساءلة الشخصية، بينما تحمى المطالبات المتعلقة              معالجـة 
 .بالأجور من خلال صندوق عمومي

وفي حـال وجـود مطالـبات ذات أفضـلية، ينبغي للقوانين التي ترسي تلك الأفضلية أن                  -٨٥
ــتمكن الدائــن مــن حســاب المقــدا      ــة بحيــث ي ــيه الكفاي ر المحــتمل تكــون واضــحة وشــفافة بمــا ف

ــة مصــلحته     ــن حماي ــبات ذات الأفضــلية وم ــية ذلــك      . للمطال ــنظم القانون ــق بعــض ال ــد حق وق
الوضـوح وتلـك الشـفافية بـادراج جمـيع المطالـبات ذات الأفضـلية في قـانون واحد أو في مرفق                    

وثمـة نظـم قانونـية أخـرى حققت ذلك باشتراط تسجيل المطالبات ذات الأفضلية في                 . للقـانون 
بعـدم إعطـاء تلـك المطالـبات أولويـة إلا على الحقوق الضمانية المسجلة بعد                سـجل عمومـي، و    

ــة إمــا لــلحقوق الضــمانية الــتي ســجلت قــبل تســجيل      . ذلــك ــنظم، تعطــى الأولوي وفي تلــك ال
 ٦٠ إلى ٤٥(المطالـبات ذات الأفضـلية وإمـا للحقوق الضمانية التي تنشأ في غضون فترة معينة       

يل المطالـبات ذات الأفضـلية، إذا كانت الحقوق الضمانية          ، بعـد تسـج    )يومـا عـلى سـبيل المـثال       
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غير أن هناك مشكلة في الأخذ باشتراط       . الموجـودة مـن قـبل تضـمن الـتزاما بتقديم سلف آجلة            
التسـجيل فـيما يخص بعض المطالبات ذات الأفضلية التي تنشأ قبيل اجراءات الإعسار، هي أنه                

 . المناسبقد يصعب حساب مقدارها أو تسجيلها في الوقت
  

  حائزو الحقوق في الموجودات من أجل تحسين الموجودات المرهونة وخزنها )ك(
يـنص بعـض الـنظم القانونـية عـلى أن تكـون للدائنين الذين يضيفون قيمة إلى البضاعة                    -٨٦

عـلى نحـو مـا، بإصـلاحها مـثلا، حقـوق ضـمانية في تلـك البضـاعة وأن تكـون لـتلك الحقوق،                         
ولقاعدة الأولوية هذه مزية   . ائر المطالـبات المضـمونة في تلـك البضاعة        عمومـا، أولويـة عـلى س ـ      

هـي أنهـا تحـث أولـئك الذيـن يضـيفون تلـك القـيمة عـلى مواصـلة جهودهـم، كمـا انهـا تسـهل               
وما دام المبلغ الذي تضمنه هذه الحقوق الضمانية        . صـيانة الموجـودات المـرهونة والحفاظ عليها       

قيمة التي زيدت بها الموجودات المرهونة، ينبغي ألا يكون لدى          يـتجاوز المـبلغ الـذي يجسّد ال        لا
 .الدائنين المضمونين الموجودين اعتراض على تلك الحقوق الضمانية وعلى أولويتها المرفوعة

ويـنص بعـض الــنظم أيضـا عــلى أن يكـون للدائــنين، مـثل مــلاّك العقـارات وأصــحاب        -٨٧
المرهونة أو يؤجرون للمانح المباني التي تخزن       المسـتودعات، الذيـن يقومـون بتخزين الموجودات         

ــتزامات الايجــار        ــرهونة ضــمانا لال ــيها تلــك الموجــودات، حقــوق ضــمانية في الموجــودات الم ف
والـتخزين، وكـثيرا مـا تكـون لهـذه الحقـوق الضـمانية أولويـة على سائر المطالبات المضمونة في               

 .الموجودات المرهونة ذاتها

ــنظم ال   -٨٨ ــرتين الســابقتين     وفي كــثير مــن ال ــوق الموصــوفة في الفق ــية، لا تكــون الحق قانون
خاضـعة لأي شـروط تسـجيل، ولا يمكـن اكتشـاف وجودهـا إلا بـتوخي الحرص الواجب من                    

ومــن ثم، كــثيرا مــا يشــار إلى هــذه الحقــوق الضــمانية بأنهــا حقــوق    . جانــب أي دائــن محــتمل 
اية حقوق الأطراف التي تُمنح لهم ومـع أن لهـذه الحقـوق الضمانية السرية مزية في حم       ". سـرية "

دون إلـزام أولـئك الأطـراف بتكـبد التكالـيف المرتـبطة بالتسـجيل، فهـي تمـثل عائقـا كبيرا أمام                  
. الائـتمان المضـمون لأنهـا تحـد من قدرة الدائنين على التأكد من وجود حقوق ضمانية منازِعة                 

، الفقرات  A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.2انظـر   (وحسـبما وردت مناقشـته في الفصـل الخـامس           
، ينـبغي الـنظر في اشـتراط تسـجيل إشـعار بـتلك الحقـوق الضـمانية في نظام تسجيل          )٥٩-٥٦

 .الحقوق الضمانية

وإذا أعطـى المشـرّعون أولويـة لحقوق مقدمي الخدمات هؤلاء، تنشأ مسألة هي ما إذا                 -٨٩
ــبات ذات     ــبغي جعــل مقــدار تلــك الحقــوق محــدودا والاعــتراف بهــا كمطال ــة في كــان ين  أولوي
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ومـن الـنهوج المحتملة حصر تلك الحقوق لصالح مقدّمي الخدمات في            . حـالات معيـنة فحسـب     
ــبلغ معــين    ــارات    (حــدود م ــالكي العق ــة م ــثل إيجــار شــهر واحــد في حال ــتراف  ) م ــدم الاع وع

بأولويـتها عـلى الحقـوق الضـمانية الموجـودة مـن قـبل إلا إذا كانـت القـيمة المضافة تعود بمنفعة                       
وثمة نهج محتمل آخر هو تفادي      . ى أصـحاب الحقـوق الضـمانية الموجـودة مـن قـبل            مباشـرة عـل   

إدراج تقيـيدات مـن هـذا القبيل، لأن ذلك قد يكبح بصورة غير منصفة توافر الائتمان لمقدمي      
كما ان استحداث هذه التقييدات قد لا يكون ضروريا، لأنه يمكن للدائنين            . الخدمـات هـؤلاء   

ــية بأشــكال شــتى، مــنها أن يحــدّوا    المضــمونين أن يحمــوا أنف ــبات الخدمات ســهم مــن تلــك المطال
تعاقديـا مـن مـدى قدرة مانحيهم على إبرام عقود خدمات من ذلك القبيل أو أن يحتفظوا بجزء                   
كـاف مـن الائـتمان المـتاح لكـي يتمكـنوا مـن السـداد إلى مقدمـي الخدمات في حال عدم قيام                  

 .المانح بذلك
  

  انية في الممتلكات العقارية التي أُلحقت بها تركيبات مثبتةحائزو الحقوق الضم )ل( 
مـتى كـان نظـام المعاملات المضمونة يسمح بإنشاء حقوق ضمانية في التركيبات المثبتة                -٩٠

، ينبغي لذلك النظام أن يرسي أيضا قواعد تحكم الحقوق          )وهـو الـنهج الذي يوصي به الدليل       (
تركيبات المثبتة تجاه الأشخاص الذين يحوزون حقوقا فيما النسـبية لحائـز الحقـوق الضمانية في ال      

كالشـخص الـذي لــه مصـلحة امتلاكـية في تلك            (يـتعلق بالممـتلكات غـير المـنقولة ذات الصـلة            
الممـتلكات، بخـلاف المـانح، أو مشـتري تلـك الممـتلكات، أو الدائـن الـذي لــه حقوق ضمانية                      

ون من المفيد أن تتناول قواعد الأولوية هذه        وقـد يك  ). تمـتد إلى الممـتلكات غـير المـنقولة ككـل          
حـالات مـثل الحالة التي تكون فيها الحقوق الضمانية في التركيبات المثبتة قد أنشئت قبل إنشاء    
الحقـوق في الممـتلكات غير المنقولة وحيثما تكون الحقوق الضمانية في البضاعة قد أنشئت بعد                

قواعــد أولويــة بشــأن التركيــبات المثبــتة،  وعــند صــوغ . أن أصــبحت البضــاعة تركيــبات مثبــتة 
 .ينبغي الحرص على عدم مخالفة المبادئ المرعية لقانون العقارات دون مسوّغ

  
  متلقو الهبات )م( 

بعض " مـتلقي الهـبة  "تخـتلف وضـعية مـن يـتلقى الموجـودات المـرهونة عـلى سـبيل الهـبة              -٩١
فبما أن  . لموجودات مقابل قيمة  الاخـتلاف عن وضعية المشتري أو أي شخص آخر تحال إليه ا           

مـتلقي الهـبة لم يحصـل علـيها مقـابل قـيمة فلـيس هـناك دليل موضوعي على وجود تعويل ضار            
ومن ثم، ففي نـزاع على الأولوية      . عـلى ملكـية المـانح الـتي تـبدو في الظاهـر غـير خاضعة لرهن                

ها الواهب، توجد بـين مـتلقي الموجـودات كهـبة وحائـز الحق الضماني في الموجودات التي منح          



 

 30 
 

 A/CN.9/WG.VI/WP.14/Add.1

حجـة قويـة لصـالح إعطـاء الأولويـة إلى الدائـن المضـمون، حـتى في الحـالات الـتي لا يكون فيها                 
ومن ناحية أخرى، قد تكون هناك . الحـق الضـماني بـأي شكل آخر نافذا تجاه الأطراف الثالثة          

قي الهبة أسـباب وجـيهة لـلخروج عـن هـذا المبدأ في حالات معينة، كالحالة التي يكون فيها متل                  
قـد غـيّر وضـعيته بـناء عـلى الهـبة، رهـنا بحـق الدائـن المضـمون وممثل إعسار المانح في الطعن في                    
ــبات أن مــتلقي الهــبة كــان        ــثما أمكــن إث ــية المنطــبقة، حي ــة التحايل الهــبة بمقتضــى قوانــين الإحال

 .يتصرف في تواطؤ مع الواهب لإنكار حقوق الدائن المضمون
  

  ممثلو الإعسار  )ن(
مـن الأهمـية بمكـان أن يكـون الدائـن المضـمون قادرا على معرفة مدى أولويته في حال                  -٩٢

ــه مــن المــرجح جــدا ألا تكــون هــناك        بــدء إجــراءات إعســار مــن جانــب المــانح أو ضــده، لأن
موجـودات كافـية للسـداد إلى جمـيع الدائـنين، ولأن الموجـودات المرهونة قد تكون هي مصدر                   

ونتيجة لذلك، عادة ما يركز الدائنون المضمونون، لدى        . ، للدائن السـداد الرئيسي، أو الوحيد    
البـت في تقـديم الائـتمان ولـدى تقيـيم الأولويـة، أشـد التركـيز عـلى مدى ما سيتمتعون به من                     

ومن ثم، فمن المهم في إجراءات الإعسار عدم . أولويـة في أي اجـراءات إعسـار خاصـة بالمـانح          
ني المكتسب بصورة سليمة، رهنا بأحكام قانون الإعسار        إنقـاص أو تعطـيل أولوية الحق الضما       

ولا مغــالاة في التشــديد عــلى أهمــية . المنطــبقة فــيما يخــص المطالــبات المتمــيزة ودعــاوى الإبطــال
ومن شأن عدم وضوح قوانين    . هـذه الـنقطة في صـوغ قـانون فعّـال بشـأن المعاملات المضمونة              

أن يقلــل جــدا مــن اســتعداد الدائــنين لــتقديم  الائــتمان المضــمون والإعســار بشــأن هــذه الــنقطة  
 .ائتمانات مضمونة

ــل في           -٩٣ ــن عم ــه م ــون ب ــا يقوم ــالا عم ــلي الإعســار تعويضــا فع ــن أجــل تعويــض ممث وم
إجـراءات الإعسـار، كـثيرا ما تعطى لهم مطالبة متميزة ذات أولوية فائقة في موجودات الحوزة               

ه المطالبة ولمدى ما يتمتع به ممثل الإعسار وتـرد في الفصـل التاسـع مناقشة مفصّلة لهذ         . المعسـرة 
 .من صلاحيات للطعن في الحقوق الضمانية في مختلف الأحوال

  
  اتفاقات إنزال الأولوية -٦ 

في كـثير مـن الـنظم القانونية، يجوز، وكثيرا ما يجري، تغيير الأولوية أحاديا من جانب            -٩٤
فعلى سبيل المثال، يمكن أن . المضمونينالدائـن المضـمون أو بعقـد خصوصـي مع سائر الدائنين        

، الـذي له حـق ضماني في جميع موجودات المانح الحالية والمكتسبة لاحقا في    Aيوافـق المقـرض   
إطــار ضــمانة شــاملة لكــل الموجــودات، عــلى أن يعطــي المــانح حقــا ضــمانيا ذا أولويــة أولى في 
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ى تمويل إضافي من المقرض  لكي يتمكن المانح من الحصول عل      Bموجـودات معيـنة إلى المقرض       
B       ويـتعين تميـيز هذه الاتفاقات عن اتفاقات الإنزال بين الدائنين        .  اسـتنادا إلى قـيمة الموجـودات

والاعتراف بصحة  . غـير المضـمونين الـتي تسـقط مـبدأ المعاملة المتساوية لمطالباتهم غير المضمونة              
 إنما يجسد نهجا راسخا     إنـزال أولويـة الحقـوق الضـمانية مـن جانـب واحـد أو بعقـد خصوصـي                  

 ). من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المستحقات٢٥انظر، مثلا، المادة (

ــة مقــبولة تمامــا مــا دامــت لا تمــس ســوى       -٩٥ وهــذه الاتفاقــات الــتي تغــير ترتيــب الأولوي
إذ لا ينبغي لاتفاقات إنزال الأولوية أن تمس        . الطـرفين اللذيـن تراضيا فعلا على تلك التغييرات        

كمـا أن مـن الأهمية بمكان أن يستمر سريان   . ق الدائـنين الذيـن ليسـوا أطـرافا في الاتفـاق      بحقـو 
الأولويـة التي يعطيها اتفاق الإنزال في اجراءات إعسار خاصة بالمانح، وينبغي لقوانين الإعسار              

والواقــع أن الــنص عــلى ذلــك قــد يكــون ضــروريا في بعــض الولايــات     . أن تــنص عــلى ذلــك 
ــتمكين  ــلي الإعســار مــن معالجــة      القضــائية ل ــتمكين ممث ــزال ول  المحــاكم مــن إنفــاذ اتفاقــات الإن

الـنـزاعات المـتعلقة بالأولويـة بـين الأطـراف في اتفاقـات الإنزال دون أن يتعرضوا للمساءلة عن                
 ).انظر الفصل التاسع(ذلك 

  
  أهمية الأولوية قبل الانفاذ -٧ 

مـا إذا كانت الأولوية لا تكتسي أهمية       ثمـة مسـألة هامـة أخـرى تـتعلق بالأولويـة، هـي                -٩٦
إلا بعـد حـدوث تقصـير مـن جانـب المـانح في الالـتزام الأصـلي، أم أنهـا مهمـة أيضـا قـبل ذلك                     

وثمــة ولايــات قضــائية كــثيرة تــأخذ بالــنهج الأول، ممــا يســمح لحائــز الحــق الضــماني   . التقصــير
ب ذي المرتــبة الأولى في حــال عــدم وجــود اتفــاق عــلى خــلاف ذلــك بــين المطالــ(الأدنى مرتــبة 

بـأن يتلقى مدفوعات مُجَدولة بانتظام سدادا لمطالبته حتى وإن كانت           ) والمطالـبين الأدنى مرتـبة    
والحجـة الداعمـة لهـذا الـنهج هي أنه          . المطالـبة المضـمونة ذات الأولويـة لم تسـدد بعـد بالكـامل             

قوع تقصير، ينـبغي أن تكـون لـلمانح، في حـال عـدم وجـود اتفـاق عـلى خـلاف ذلك وقبل و          
حـرية التصـرف في موجوداتـه واسـتخدام العـائدات في تسـديد الـتزاماته عندما يستحق أجلها،                 

ومـن شأن إلزام  . بصـرف الـنظر عـن الأولويـة النسـبية لـلحقوق الضـمانية في تلـك الموجـودات          
 وجود المُطالـب ذي المرتـبة الأدنى برد المبالغ التي دفعت له إلى المطالب ذي المرتبة الأولى، دون   

اتفــاق صــريح عــلى ذلــك، أن يمــثّل عائقــا كــبيرا أمــام قــيام المطالــب ذي المرتــبة الأدنى بــتقديم    
 .التمويل

وقــد تكــون النتــيجة مخــتلفة إذا تلقــى المطالــب ذو المرتــبة الأدنى عــائدات مــن تحصــيل     -٩٧
بعض وفي تلـك الحالـة، تُلزم       . الموجـودات المـرهونة أو بـيعها أو التصـرف فـيها عـلى نحـو آخـر                 
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الـنظم القانونـية المُطالـب الأدنى مرتـبة بأن يرد العائدات إلى المطالب ذي المرتبة الأولى إذا كان          
المطالـب الأدنى مرتـبة قـد تلقـى العـائدات عـن عـلم بأنـه كـان يـتعين عـلى المـانح أن يردها إلى                        

قش في الباب والأسـاس المـنطقي لهذه ا لقاعدة مماثل لذاك الذي نو  . المطالـب ذي المرتـبة الأولى     
 .أعلاه، المتعلق بمشتري الموجودات المرهونة) ه (٥
  

  التوصيات      -باء  
ــامل [ ــريق العـ ــلحوظة إلى الفـ ــتين  : مـ ــا أن الوثيقـ ــمنان Add.1 وA/CN.9/WG.VI/WP.13بمـ  تتضـ

ــيل التشــريعي بشــأن المعــاملات المضــمونة، فــلا       مجموعــة موحّــدة مــن توصــيات مشــروع الدل
وحالمـا توضـع التوصـيات في صيغتها النهائية، ربما       . لقة بالأولويـة  تستنسـخ هـنا التوصـيات المـتع       

يـود الفـريق العـامل أن يـنظر فـيما إذا كـان ينـبغي استنسـاخها في نهاية كل فصل، أم في تذييل                         
 .]يرد في نهاية الدليل، أم في كلا الموضعين
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